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مامي الطرق ووصلت لكل ما حلمت 
ٔ
...مهما تقدمت و فتحت ا

مسك 
ٔ
تذكر من كانوا سبب بنجاحي، من ساندني وا

ٔ
ن ا

ٔ
به، علي ا

بيدي للاستمرار، من وجودهم حفزت وشجعت، فمهما عبرت 
جمل عبارات الشكر 

ٔ
قدم لكم هنا ا

ٔ
لهم فالكلمات قليلة، لهذا ا

 والتقدير...

بيه...إلى 
ٔ
...إلى صاحب القلب الطيب...إلى صاحب النفس الا

صاحب الإبتسامة الفريدة...إلى من حارب وساهم في الكـثير من 
بي الغالي" حفظه الله.

ٔ
جلي "ا

ٔ
 ا

حاطتني 
ٔ
...إلى الإنسانة التي ربتني في صغري وعلمتني وا

جدها بجانبي...إلى من جسدت الروح 
ٔ
بدا ا

ٔ
بجناحها والتي دائما وا

مي الغالية" معانيه
ٔ
مام روعتها وعلو همتها ..."ا

ٔ
ظل مقصرة ا

ٔ
ا...سا
 حفظها الله.

خوة في حياتنا فهم السند 
ٔ
جمل من وجود الا

ٔ
...ليس هنا ا

 اليهم وقت الضيق والضعف 
ٔ
ومصدر قوتنا هم نعمة من الله نلجا

نجدهم يفرحون عند فرحنا وسعادتنا لهذا مهما كـتبنا لنعبر لهم 
 حكيمة، بريزة، نبيلة، ،نسيمة، م...{ كمالعن مكانتهم لن نوفيهم حقه

وائل} نورالدين، فارس، محمد،  

 إلى قطرات الندى وبهجة البيت ورمز البراءة المشاكسين

يوب،مرام}
ٔ
 {محمد اسلام،محمد ابراهيم،ا

 ...إلى الملائكة الصغار رحمهم الله{ نوراليقين، مريم سرين، خديجة، روان }

صدقائي الرائعون...رسالة شكر 
ٔ
رسلها لكم لوقوفكم بجانبي دوما فلو ا

ٔ
وإمتنان ا

ذكركم...
ٔ
نتم في القلب ا

ٔ
 غبتم عن ناظري يوما فا

حلام، إنتصار، مريم، نورالهدى، حسيبة، صباح، وسيلة، رزيقة، 
ٔ
{ ا

 زهية،}

ساتذة وطلبة وعمال خاصة دفعة
ٔ
 2018-2019...إلى كلية العلوم الاقتصادية ا

دركه القلب ولم يدركه ال
ٔ
قلم...إلى كل من ا  

نسى ذكر زملائي وزميلاتي قسم تسيير واقتصاد بثانوية 
ٔ
 -محمد تركي -...ولا ا

ن يعطيكم 
ٔ
فردا فردا كل بإسمه......ونختمها بدعاء إلى الخالق عز وجل ا

الصحة والعافية ويحفظكم وينور حياتكم، شكرا لكم على ما قدمتموه لي من 
حاسيس نابعة من قلوبكم..

ٔ
م الله عطائكم ودام الله عزكم...ودا ا  

 الطالبة حنان



 
 

  

  

 

ولقد آتینا لقمان أن أشكر الله ومن یشكر فإنما یشكر لنفسه {قال االله تعالى 

.12لقمان الآیة} ومن كفر فإن االله غني حمید  

...اللهم لك الحمد والشكر ملئ السموات والأرض وما بینهما وملئ ما شئت 

الحمد والشكر في الآخر ولك من بعد اللهم لك الحمد والشكر في الأول ولك 

الحمد والشكر من قبل ولك الحمد والشكر من بعد وأناء اللیل وأطراف النهار 

 وفي كل حین دائما وأبدا.

...هنا نحن بعون االله وتوفیق منه اتممنا إنجاز هذا العمل ولا یسعنا في هذا 

 المقام إلا أن نتوجه بجزیل الشكر إلى كل من:

لكل الذین وقفوا معنا، ولكل الذین وقفوا ضدنا، لنكون ...كل الشكر والتقدیر 

مانحن علیه الیوم، فها نحن قد استكملنا مسیرة حیاتنا ووصلنا إلى ما حلمنا 

به طویلا، وما كان ذلك لیحدث لولا توفیق االله عز وجل، ووقوف بعض 

 الأوفیاء إلى جانبنا فلكم مني أجمل التحیة وأعذب الثناء الرفیع...

لأستاذ الفاضل طیبي حمزة على تفضله بقبول الإشراف على هذا ...إلى ا

 العمل فلم یبخل علینا لا بجهد ولا بتوجیهات.

...كما نتوجه بوافر التقدیر والإمتنان لأساتذة كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم 

على مساعدتهم وتوجیهاتهم المفیدة. - بجامعة مجمد بوضیاف -التسییر  

دم بجزیل الشكر والتقدیر إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة ...كما أتق

 على تفضلهم بقبول الإشتراك في مناقشة هذا البحث وتقییمه.

 

  

  

  



  الإهــداء

إلھ�لا�يطيب�الليل�إلا��شكرك�ولا�يطيب�ال��ار�إلا�بطاعتك�ولا�تطيب�ال��ظات�إلا�

إلا�برؤ�تك�إ���من�بلغ�الرسالة�بذكرك...�ولا�تطيب��خرة�إلا��عفوك...�ولا�تطيب�ا��نة�

�دى��مانة...�ون����مة...إ���ن���الرحمة�ونور�العالم�ن...�سيدنا�محمد�ص���الله�عليھوأ

  وسلم�.

تفارق��إ���ال���غمرت���بالدعوات�و�انت�الس�ب�������النجاح�ورسم�درب�الفلاح�و�انت�لا

����المسافات�فصار�البعيد�قر 
ْ

و�ت
ُ
�با�والصعب�س�لا�وجدا�ي����السراء�والضراء�و�ما�ط

الغالية�وا��ب�بة�حفظ�ا�الله����ورعا�ا�ي"�ــإ����ل�من����الوجود��عد�الله�ورسولھ�"أم

���يا�ي�.وأبقا�
ً
  ا����فخرا

�������إ
ً
���الذي�أتحف���بوافر�الطلبات�وس�ل����طر�ق�العلم�ودرب�ا��ياة�ف�ان�مس�شارا

الرغبات�وسندا�������المشقات�و�ان�سب���إ���قمة�النجاح�وزرع����نف����حب��يثار�

  ودل���س�يل�الرشاد�إ���القلب�الكب���"أبــي"�الغا���بارك�الله����عمره�وحفظھ�.

�تقاسمواإ���من�جمعت�����م�ظلمة�الرحم...إ���من��ع�ش����ظل�وجود�م�أم��...إ���من�

  ."ولــيد،أيمــن،عمـــاد�الدين"ي�...أخوا�م���حلو�ا��ياة�ومر�ا�

إ���فراشة�قل���أخ���العز�زة�"أحـــلام"،إ���عمي�وعائلتھ،إ���أخوا���وخالا�ي�إ����ل�

�دة�خال���العز�زة�"زكــيـة"رحم�ا�الله�،إ���جد�يَ �قارب�من��عيد�وقر�ب،إ���روح�الفقي

�ين�� 
ً
  .حياتنا�أطال�الله����عمر�ما�وجعل�ما�نورا

أن�ن����قل���فإن��عدتن�فلم�'':إ���من�أحمل�ل�ن����جعب���ذكر�ات�طيبة�فأقول�ل�ن�

�م�،إ���من�لا�تحلو�الدراسة�من�دو�''يبعد�عن�القلب�عزكن�وإن�غب�ن�ففي�الفؤاد�حضور 

�صديقا�ي�الغاليات

رز�قة،حب�بة،فاطمة،إنتصار،�سمية،أحلام،حنان،مر�م،وسيلة،سامية،صباح،�دى،"

  ".آسياأشواق�و 

بثانو�ة�المدخل��2014ودفعة��و�قتصادال�سي���إ���جميع�طلبة�السنة�الثالثة�قسم�

  .الغرب��لٌ�بإسمھ

  تجار�ة�وعلوم�ال�سي��.�قتصادية�واللبة�والعامل�ن�����لية�العلوم�إ����ل��ساتذة�والط

  �ذا.أ����ل�من�تذكره�قل���و�سيھ�قلمي�أ�دي�عم���

     حـسـيـبة                                       

  

            



  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 فهرس المحتويات



 مقدمة عامة 
 

 
I 

 المحتویات الصفحة

 الشكر والتقدیر -

 الإهداء -

I فهرس المحتویات 

III فهرس الجداول والأشكال 

 المقدمة العامة  د-أ

 الفصل الأول: الإطار النظري للإیرادات العامة والتمویل بالتضخم

 تمهید الفصل الأول  09

 المبحث الأول: الإیرادات العامة  10

 : تعریف الإیرادات العامة المطلب الأول 10

 المطلب الثاني: كیفیة تطور الإیرادات العامة  10

 المطلب الثالث: تقسیمات الإیرادات العامة  11

 المبحث الثاني: الإصدار النقدي  23

 المطلب الأول: تعریف الإصدار النقدي  23

 صدار النقدي نجاح الإ المطلب الثاني: شروط 23

 المطلب الثالث: أسباب اللجوء إلى الإصدار النقدي  23

 المطلب الرابع: الآثار الناجمة على الإصدار النقدي  24

 الأول  خلاصة الفصل 26

 الوطنيوأثره على الاقتصاد  بالتضخمل الفصل الثاني: آلیة التموی

 الفصل الثاني  تمهید 28

 10/90صلاحات قانون النقد والقرضالمصرفي الجزائري في ضوء إالمبحث الأول: النظام  29

 90-10المطلب الأول: مضمون قانون النقد والقرض 29

 90-10المطلب الثاني: أهداف ومبادئ قانون النقد والقرض  33

 90-10تعدیلات قانون النقد والقرض المطلب الثالث:  33

 قتصادیة النقدیةمویل غیر تقلیدي على المؤشرات الاالمبحث الثاني: انعكاسات الت 39

 )  2018- 2017حجم قیمة التمویل بالتضخم في الجزائر ( المطلب الأول:  39

 )  2018- 2017تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر ( المطلب الثاني:  40

 )2018-2016(الدینار الجزائري سعر الصرف  المطلب الثالث: تطور 41

 )2018- 2016ؤشر أسعار الاستهلاك ( الرابع: تطور الناتج المحلي الإجمالي ومالمطلب  43



 مقدمة عامة 
 

 
II 

 المطلب الخامس: بدائل التمویل بالتضخم  45

 خلاصة الفصل الثاني  50

  الخاتمة العامة  52

 المراجع 55

 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  قـائمة الجداول

 والأشكال



 قائمة الجداول والأشكال

    

  قائمة الجداول
 
 

 
III 

  

 

  الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

 45سندات مالیة صادرة من طرف الدولة مضمونة بموجب المادة  01

  2018- 2017في الجزائر  10-17مكرر قانون رقم 

39  

  40  2018- 2017تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر   02

  42  2018- 2017تطور سعر الصرف الدینار الجزائري   03

  43  2018- 2017خلال الفترة  الإجماليتطور الناتج المحلي   04

  44  2018- 2017الاستهلاك خلال الفترة  أسعارتطور مؤشر   05

ق المصرفي في مصرف السلام مالیزیا جم التمویل بالتور ح  06

2009 -2011  

47  



 قائمة الأشكال

 

  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل 

  41  2018-2017الكتلة النقدیة في الجزائر  حجم   01

  43  )2018-2017التمثیل البیاني لتطور سعر الصرف (  02

  44  )2018-2016تطور الناتج المحلي الإجمالي(  03

  45  )2018- 2017تطور مؤشر أسعار الاستهلاك(  04

بالتورق مقارنة بإجمالي تمویل في مصرف إسلام حجم التمویل   05

  )2011-2009مالیزیا(
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عامة  مقدمة  



 مقدمة عامة
 

 

 أ 

 مقدمة  

تواجه بلدان  الریع النفطیة ومنها الجزائر تحدیات مالیة صعبة ومخاطر عمیقة، نتیجة كل صدمة 

الوطني، خارجیة سببها تدهور أسعار النفط عالمیا، والتي تشكل عائداته ركیزة أساسیة من ركائز الاقتصاد 

لتمویل التنمیة  و مبتكرةلیب أخرى قد تكون تقلیدیة حدیثة أحیث أصبح على هذه الاقتصادیات تبني أسا

  المرتبطة بالمتغیرات الجدیدة الداخلیةأو الخارجیة.

لتمویل سمي " بالتمویل أسلوب جدید ل اعتمادوقد صادق مجلس الوزراء في الجزائر على      

بسبب العجز المالي الذي تعاني منه   90-10تعدیلات جدیدة لقانون النقد والقرض" والذي نتج عنه بالتضخم

الخارجیة وتجنب تعطیل نموذج التنمیة  الاستدانةوتجنب  الخزینة العمومیة جراء تقلبات أسعار النفط،

  وضمان استمرار برامج التنمیة المتبعة منذ سنوات.  الاقتصادیةوالاجتماعیة

إلى الخزینة مباشرة  بالإقراضخمس سنوات، والذي سیسمح للبنك المركزي  وهذا التعدیل مدته   

یمكن للخزینة الاستفادة خیرة بتمویل العجز في المیزانیة، وفق هذا التعدیل العمومیة من أجل السماح لهذه الأ

العمومیة في خیر ایجابیا على قدرة الخزینة مات المالیة للبنك المركزي بشكل أوسع .وسیؤثر هذا الأمن الخد

طویل ...الخ  وقد یسبب تداعیات خطیرة على المدى الاتها ، فواتیر دعم المواد الاستهلاكیةتغطیة نفق

نمط لى هذا المتوقعة الایجابیات والسلبیة نجد أن الكثیر من الدول لجأت إثار الوالمتوسط، ومقابل كل هذه الآ

، الأمریكیةداء سیاساتها العامة مثل: الولایات المتحدة بیة على أثاره جد ایجاخلال السنوات القلیلة وكانت آ

بریطانیا والیابان.وتبقى المقارنة ضعیفة مع الاختلاف الهائل بین البنیة التحیة الاقتصادیة والمالیة والنقدیة 

  لاقتصادیات هذه الدول مقارنة بالاقتصاد الجزائري.

 الدراسةأولا: إشكالیة 

  التالیة : كالیةالإشمن هذا المنطلق یمكن طرح 

  ؟. الوطني الاقتصادعلى  انعكاساتهوما هي سلوب التمویل بالتضخم ما مدى فعالیة أ

بالأسئلة   الاستعانةوحتى یتسنى لنا الإلمام والإحاطة بالموضوع المدروس من كل جوانبه یمكن 

  الفرعیة التالیة: 

  ؟ما المقصود بالإیرادات العامة ما هو  - 1

  ؟يالتضخمبالتمویل لمقصود ا ما - 2

  النقدیة؟ الاقتصادیةعلى المؤشرات  بالتضخمالتمویل  انعكاساتماهي أهم  - 3



 مقدمة عامة
 

 

 ب 

 ؟هي أهم بدائل التمویل بالتضخم ما - 4

  ثانیا: فرضیات الدراسة

  .هي التي تستمد الدولة منها الأموال اللازمة لتغطیة نفقاتها الإیرادات - 1

  النقدي وهو خلق النقود الورقیة لتمویل نفقات الدولة. بالإصداریسمى  ویل بالتضخم والتم - 2

 .التأثیر السلبي الذي یحدثه التمویل بالتضخم على المؤشرات الاقتصادیة النقدیة - 3

تعتبر الصیرفة الإسلامیة كأحد الحلول والبدائل التي یمكن اللجوء إلیها لتمویل عجز الموازنة  - 4

  العامة في الجزائر.

  راسةثالثا: أهداف الد

  بین الأهداف التي نسعى إلى تحقیقها من وراء القیام بهذا البحث نذكر منها:  من

  ؛جراءات تطبیق العملیة في الجزائرإبراز آلیة تمویل الخزینة العمومیة، وتوضیح إ -

  ؛النقدیة الاقتصادیة بالتضخمآلیة التمویل  اعتماددراسة التجارب الدولیة في  -

  ؛والبدائل المتاحة لتمویل عجز الموازنة العامةدراسة الحلول الممكنة  -

  هذه الآلیة. اعتماددراسة الآثار الإیجابیة والسلبیة التي یمكن أن تنجم عن  -

 رابعا: أهمیة الدراسة

جع وترا ،2014في أسعار النفط منذ منتصف عام  انخفاضه تكمن أهمیة التمویل بالتضخم بأن

التمویل بالتضخم من خلال إصدار  إلىفي الموازنة العامة ولجوء الجزائر الإیرادات النفطیة، وتحقیق عجز 

 الوطني. الاقتصادوما تبعه من آثار سلبیة على  2017أكتوبر 17المؤرخ في  17/10قانون

 الموضوع  اختیارخامسا: مبررات 

  یلي: هذا الموضوع ما لاختیارمن أهم الأسباب التي دفعتنا 

 الاقتصادیعتبر موضوع التمویل بالتضخم موضوع جدید من المواضیع الحساسة التي تؤثر على  -

  الوطني.

  ؛یمكن أن ینجم عن التمویل بالتضخمالتأثیر السلبي الذي  -



 مقدمة عامة
 

 

 ج 

الوطني وعلى  الاقتصادمحاولة إیجاد بدائل لتمویل عجز الموازنة العامة لكي لا تؤثر سلبا على  -

 .واطنالقدرة الشرائیة للم

  سادسا: حدود الدراسة

التي یحدثها التمویل بالتضخم على الاقتصاد  التأثیرات إبرازیتمثل الإطار المكاني في الجزائر قصد 

 ).2017/2018الجزائري. أما الإطار الزماني فقد حددت الفترة الزمنیة من (

  سابعا: الأدوات المستعملة في الدراسة

  فیها المراجع على الكتب ومذكرات وقوانین ومجلات والملتقیات.: التي اعتمدنا المصادر الأولیة -

: الإطلاع على مختلف المعطیات الإحصائیة من جداول وأرقام ووثائق تتعلق المصادر الثانویة -

  خاصة بالواقع الجزائري.

 ثامنا: المنهج المستخدم في الدراسة

  : استخدامصحة الفرضیات تم  اختبارعلى إشكالیة الدراسة وتحقیق أهدافها ومحاولة من أجل الإجابة 

 استعراضعند منهجین، المنهج الوصفي  استخدامتبعا لتعدد الجوانب المتعلقة بإشكالیة هذا البحث تم  

الجانب  استعراضعند  أما المنهج التحلیلي .والإصدار النقدي الإیرادات العامة الجانب النظري لكل من

الوطني  الاقتصادإحصائیة تبین تطور النظام المصرفي وأثره على  اقتصادیةعلى دراسة  اعتمدناالمیداني 

  .وأهم بدائله النقدیة الاقتصادیةعلى المؤشرات  التمویل بالتضخم وانعكاسات

  الدراسة تاسعا: هیكل

  تقسم البحث إلى فصلین هما:صحة الفرضیات تم واختبار جابة على الإشكالیة المطروحة من أجل الإ

جوانبه  وعرض یرادات العامة  والإصدار النقدي حول الإ الذي عالج الإطار النظري  الفصل الأول:

، أما المبحث الثاني فتضمن الإیرادات العامة وتقسیماتها وإیرادات الدولة من القروضمتمثلة في تعریف وال

  النقدي. الإصدارالناجمة على  والآثار، والأسبابالنقدي من حیث التعریف، والشروط  الإصدار

الوطني، وتم  الاقتصادوأثره على  التطبیقي لآلیة التمویل بالتضخم الإطارالذي عالج : الفصل الثاني

وفق تعدیلات قانون النقد المبحث الأول التمویل  بالتضخم حیث درسنا في تقسیم الفصل إلى مبحثین 

واهم تعدیلات قانون النقد والقرض، أما  مضمون قانون النقد والقرض وأهدافه،والقرض وتطرقنا فیه على 

 الكتلة على المؤشرات الاقتصادیة النقدیة أهمها تطور یل بالتضخمالتمو  انعكاساتالمبحث الثاني فعالج 

  وأهم بدائله في الجزائر. ف، وحجم قیمة التمویل بالتضخممعدل التضخم، وسعر الصر  النقدیة،

   



 مقدمة عامة
 

 

 د 

 عشر: صعوبات الدراسة إحدى

  یلي: من بین الصعوبات التي واجهتنا ما

  صعوبة جمع المراجع ذات الصلة بالموضوع خاصة الحدیثة منها؛ -

  ضیق الوقت؛ -

  الرسمي.ول على الوثائق من مصدرها صعوبة الحص -

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

  

  الاالال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الأول

 الاطار النظري للإيرادات  

التمويل بالتضخمو العامة    
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 تمهید الفصل الأول

وتعتبر الإیرادات العامة ، یقتضي تمویل الدولة لنفقاتها أو تمویل عجزها تدبیر الموارد اللازمة لتغطیتها 

لتغطیة نفقاتها فكل دولة تعتمد على مصادر والإصدار النقدي الجدید من أهم الأدوات التي تعتمد علیها الدولة 

وحتى تستطیع الدولة القیام بمختلف  مختلفة من الإیرادات التي تمتلكها من الإنفاق على مرافقها والمشاریع العمومیة.

تكفي في  وهذه المصادر على تعددها لا، نشاطاتها تلجأ إلى البحث عن مصادر للإیرادات العامة لتمویل نفقاتها

النفقات فتلجأ الدولة إلى تغطیة هذا العجز بطبع أوراق من النقد المحلي یسمى التمویل بالتضخم (الإصدار تمویل 

  النقدي الجدید) ویكون الهدف منه زیادة التیار النقدي في أیدي الأفراد.

  وبناءا على ما سبق قمنا بتقسیم الفصل إلى مبحثین هما:

  المبحث الأول: الإیرادات العامة

  ل بالتضخم) الإصدار النقدي الثاني:  ( التمویالمبحث 
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  المبحث الأول: الإیرادات العامة

وهي ، تعتبر الإیرادات العامة من أهم أدوات السیاسة المیزانیة التي تعتمد علیها الدولة لتغطیة نفقاتها المتزایدة

وتعمل الدولة على تحصیل ، المالیةمن العناصر الأساسیة التي تعتمد علیها الدولة في تسییر ووضع سیاستها 

  الإیرادات العامة وفق خطة مدروسة ومحددة.

  المطلب الأول: تعریف الإیرادات العامة

الإیرادات العامة هي المصادر التي تستمد الدولة منها الأموال اللازمة لتغطیة نفقاتها المتعددة من أجل 

  .1إشباع الحاجات العامة الضروریة للمجتمع

فهي عبارة عن كل ، التي تتحصل منها الدولة على الأموال اللازمة لتسدید نفقاتهاهي تلك  العامة تفالإیرادا

  .2الأموال النقدیة والعینیة والمنقولة والعقاریة التي ترد للخزینة العمومیة للدولة

الإیرادات العامة وسیلة لة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي لم تعد یجة لتطور دور الدولة وجعلها مسؤو ونت

القضاء ) بل أصبحت أداة من أدوات ، الدفاع، لتغطیة النفقات العامة اللازمة لقیام الدولة بوظیفتها التقلیدیة ( الأمن

وأن أهمیة النسبیة لكل نوع منها قد ، مما أدى إلى تطور حجم الإیرادات العامة وإلى تعدد أنواعها ،السیاسة المالیة

  یر طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي.تغیرت تبعا لتغ

  ني: كیفیة تطور الإیرادات العامةالمطلب الثا

 یرادات العامة تطورأن الإولى هي ى التاریخ المالي یستطیع الباحث أن یستخلص ملاحظتین الألبالعودة إ

حتم البحث عن الزیادة في الذي ساسي نیة أن الزیادة التي طرأت على الإنفاق شكلت العالم الأحجمها ونوعها والثا

یة العصور الحدیثة فیما ینجم عن یرادات خلال العصور الوسطى وفي بداتمثلت هذه الإ ولقد رادات العامة.یالإ

میر على مستوى المقاطعة أملاك الدولة وكانت هذه الأموال تختلط بأملاك الملك على مستوى الدولة أو بأملاك الأ

ذي استلزم اعتماد الدولة وبصورة مر القطاع عن حق فرض الضریبة الألإلوا لأمراء اك لان الملوك كانوا قد تناز وذل

الحدیثة ما كانت قد ن السلطة المركزیة عادت واستردت في بدایة العصور إلا أ ملاكها.أساسیة على مواردها من أ

  دة فرض الضرائبفكل زادت نفقات القصور تبعتها زیا قطاع من حیث فرض الضرائب.تنازلت عنه لأمراء الإ

مواردها  صبحت نفقاتها الحربیة اكبر مند في قوة الضغط على الدولة التي أوقد جاءت الحروب لتزی

  3خرى تمثلت في القروض .فاضطرت للبحث عن موارد أ

                                                             
  .75، ص: 2010والطباعة، عمان، الأردن، محمد طاقة، هدى العزاوي، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع  -1
  .96، ص: 2018لحسن دردوري، لقلیطي الأخضر، أساسیات المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار حمیثرا للنشر، مصر،  -2
  . 43، ص: 1986یونس أحمد بطریق، اقتصادیات المالیة العامة، الدار الجامعة،  -3
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  تقسیمات الإیرادات العامة المطلب الثالث:

فمنهم من قسمها إلى إیرادات أصلیة ، مختلفةلقد قسم المهتمون بالمالیة العامة الإیرادات العامة تبعا لمعاییر 

  وإیرادات مشتقة مثل الضرائب.، كإیرادات الدومین

  ستثنائیة.رائب والرسوم ، وأخرى غیر عادیة اومنها من قسمها إلى إیرادات عادیة مثل الدومین والض

هذا الأساس قسمت الإیرادات وعلى ، أفكارهقسمت الإیرادات العامة إلى ما كان مرجعه توافر سلطة الجبایة أو صفة 

  :1العامة تبعا لمصدرها إلى قسمین رئیسین

  قتصادیةأولا: إیرادات ا

وهي الإیرادات التي تحصل علیها الحكومة بصفتها شخصا قانونیا یمتلك الثروة ویقوم بالخدمات وتشمل 

  لة.إیجار أو بیع العقارات الحكومیة وأرباح المشروعات الاقتصادیة التي تمتلكها الدو 

  ثانیا: إیرادات سیادیة

تحصل علیها الحكومة جبرا مثل الضرائب والرسوم والغرامات. ومن الجدیر بالذكر هناك مصادر أخرى 

تحصل علیها الدولة ولكنها تعتبر إیرادات غیر ذات أهمیة كالإعلانات والتبرعات التي تأتیها من الداخل والخارج 

  رض الدولة لأزمات اقتصادیة أو كوارث طبیعیة.التي یقدمها الأفراد والدول على إثر تع

وهناك أنواع عدیدة من الإیرادات قلیلة الأهمیة كالغرامات التي تفرضها المحاكم على المواطنین والإتاوات 

التي تأخذها الدولة لقاء انجاز معین قدمته لهم كأن یفرض مبلغ من المال على مالكي الدور الواقعة على شارع 

  الدولة أو عبدته حدیثا.جدید فتحته 

ومهما یكن أمر هذه التقسیمات جمیعا فإننا سنقوم بدراسة أهم مصادر الإیرادات العامة كل على حدة وفقا 

  للسیاق الآتي:

  الضرائب؛ -

  الرسوم؛ -

  إیرادات الدولة من أملاكها ( الدومین )؛ -

  .القروض العامة -

  

  

                                                             
  .75، ص: مرجع سابقمحمد طاقة،  -1
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  . تعریف الضریبة1

وتهدف إلى تغطیة النفقات العامة ، باریة یلزم الممول بدفعها دون مقابل خاصالضریبة هي فریضة مالیة إج

  .1تحقیقا لمصالح المجتمع ویكون في شكل نقود

یمكن التعبیر عن مفهوم الضریبة بما یلي: " فریضة نقدیة یدفعها الفرد بصورة إجباریة ونهائیة إلى الدولة أو 

دون أن ، الأعباء العامة والتعبیر عن التضامن الاجتماعي والمواطنةمساهمة منه في تحمل ، أحد هیئاتها العامة

  :3". وهناك أربعة أركان أساسیة للضریبة 2یتوقع الحصول على منفعة خاصة به

  :إن الضریبة فریضة جبریة بمعنى أن الخاضعین لها فریضة جبریة تصدر عن السلطة التقدیریة للدولة

النظر إلى رضاهم أو عدم رضاهم عن دفع  بل أنهم ملزمین بأدائها دون، لیس لدیهم خیار في دفعها من عدمه

وتقوم الدولة بتحدید وعاء الضریبة وسعرها وأسلوب ، وتمارس الدولة سلطتها في فرض وتحصیل الضریبة، الضریبة

  تحصیلها.

 یعود نجد أن فرض الضریبة على الممولین لا تتطلب وجود نفع خاص  بلا مقابل خاص:، الضریبة فریضة

، فتفرض الضریبة بناء على المقدرة التمویلیة للفرد الممول ولیس بناء على النفع الذي یعود علیه، علیهم من فرضها

بل أنه یحصل على منفعة ولكن بصفته عضوا من ، ولیس معنى ذلك أنه لا یحصل على منفعة من الضریبة

  أعضاء المجتمع ولیس بصفته دافع الضریبة.

  وكان قدیما ، نجد أن الضریبة تهدف إلى تحقیق نفع عامتحقیق أهداف عامة: الغرض من الضریبة

أما بعد ظهور الفكر الكینزي وتطور ، وهو تغطیة النفقات العامة، الاعتقاد السائد أن الضرائب لها غرض مالي فقط

  واقتصادیة.أصبح للضرائب أهداف عامة متعددة منها أهداف اجتماعیة وسیاسیة ، المالیة العامة

ل الضریبة في صورة یالسائد في العصر الحدیث هو أن تحص الاتجاهحصیلة الضریبة مبلغ من نقود:  -

لا بد ، مما یجعل الضریبة، فالنفقات العامة في صورة نقدیة، كما كان سائدا قدیما، نقدیة ولیست صورة عینیة

  .كلفة تحصیلهاتكون في صورة نقدیة أیضا نظرا لسهولة تحصیلها وانخفاض ت أن

  

  

  

                                                             
  .105، ص: 2015د سلمان سلامة، الإدارة المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار المعتز للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، محم -1
والتوزیع، عمان،  نوزاد عبد الرحمن الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار المناهج للنشر -2

  .92ص: ، 2006ردن، الأ
  .106 – 105ص ص:  ابق،محمد سلمان سلامة، مرجع س -3
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  . الرسوم2

یمكن تعریف الرسم بأنه:" مبلغ من النقود یدفعه الفرد للدولة أو إحدى هیئاتها لقاء خدمة معینة ذات نفع عام 

  وبناء على طلبه ".، تؤدیها له

  ینة تؤدیها الدولة لصاحب العلاقةوهكذا نرى أن الصفة الأساسیة للرسم هي دفعه لقاء خدمة مع

ولیس ، منها هو المصلحة العامة الأساسيأن یكون الهدف  أي، یجب أن تكون ذات نفع عاموهذه الخدمة 

أي أن مبلغ الرسم یهدف إلى تغطیة نفقة ، وأن المبلغ الذي یدفع كرسم یقابل قیمة الخدمة المقدمة .رباحالأتحقیق 

الرسم المفروض على التسجیل العقاري الخدمة المقدمة وأحیانا یكون مبلغ الرسم أكثر من نفقة الخدمة. مثال ذلك 

  وهنا یصبح الرسم نوع من أنواع الضرائب.

مثال ذلك الرسم الذي یدفعه ، أي أن مبلغ الرسم اقل من نفقة الخدمة المقدمة، وقد یكون العكس من ذلك

لامتیازات إذ أنه یدفع هذا المبلغ الضئیل ویحق له أن یتمتع بكافة ا، الطالب للتسجیل في جامعات بعض الدول

  المترتبة على ذلك تحقیقا للنفع العام.

لذا سنوضح بعض أوجه التشابه والاختلاف بینه وبین ، وقد یختلط الرسم مع بعض الإیرادات العامة الأخرى

  :1البعض منها

  یتفق الرسم مع الضریبة أن الاثنین مبلغ معین من النقود یدفع إلى الدولة أو إحدى هیئاتها؛ -

  لضریبة یفرضان بقانون أي بعد أخذ موافقة السلطة التشریعیة علیهما؛أن الرسم كا -

حقیقة ولكن في ، یختلف الرسم عن الضریبة بأنه یتوفر فیه عنصر الاختیار ولیس كالضریبة تفرض جبرا -

  الرسم؛الأمر الاختیار هنا شكلي لأن الفرد الذي یطلب هذه الخدمات لا یستطیع الحصول علیها إلا بعد دفع مبلغ 

  بینما لا یوجد مقابل مباشر لدافع الضریبة.، یدفع الرسم لقاء خدمة مباشرة ذات نفع عام -

ومن هذه ، وتتبع في جبایة الرسم أسالیب متعددة یراعى فیها البساطة والتقلیل من الإجراءات الشكلیة

  :2الأسالیب

  یدفع الرسم نقدا ( بصورة مباشرة ) لقاء إیصال؛ -

م بصورة غیر مباشرة عن طریق استعمال الطوابع بوضع ما یعادل قیمة الرسم على الوثیقة أو یدفع الرس -

  المطلوب دفع الرسم عنها أو عن طریق ختمها بختم خاص؛

  باح.الأر المنتجات فتكون مساویة لقیمة الخدمة زائد هامش ربح أي الهدف منه هو تحقیق  -  

                                                             
  .82، ص: مرجع سبق ذكرهمحمد طاقة،  -1
  .83 - 82، ص ص: مرجع سبق ذكرهمحمد طاقة،  -2
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من نوع خاص تؤدیها لها  نوعیة الأفراد مقابل خدمات یمكن تعریف الرسوم بأنها مبالغ تحصلها من بعض

رسم  الرسوم الجامعیة، لهم أو مزایا تمنحها لهم. والرسوم عدة أنوع نذكر منها على سبیل المثال الرسوم القضائیة

  خ.والحفلات...ال الرسوم المفروضة على بعض النشاطات كالصید والذبح، تسجیل الملكیة العقاریة

  :1یتضح أن الرسم یتمیز بخصائص ثلاث هي، بقمن التعریف السا

  الصفة النقدیة للرسم - أ

على الخدمة المطلوبة من إحدى الهیئات  أن الفرد له حریة الاختیار في طلب خدمة معینة وعند حصوله

  .العامة یدفع مبلغ نقدي مقابل ذلك

  الصفة الإجباریة -ب

ویبدو عنصر الجبر ، به الخدمة التي تؤدي جبرا للهیئةیقوم الفرد المستفید من الخدمة بدفع قیمة الرسم 

  القانوني للرسم من حیث تحدید مقداره وطریقة تحصیله. واضحا في استقلال تلك الهیئة في وضع النظام

  لنفع الخاص إلى جانب النفع العامتحقیق ا - ج

وتتمیز هذه ، الهیئات العامةحصل علیها الفرد من جانب إحدى یي الرسم مقابل الخدمة الخاصة الت یدفع

، ع الذي یعود من أدائها لا ینحصر على الفرد وإنما یتعدى ذلك لصالح المجتمع بأكملهالنف الخدمة بوجه عام بأن

هذه الأخیرة إنما یقصد بها  واضحا إذا لاحظنا أن الرسوم تدفع نظیر خدمات تؤدیها المرافق العامة وأن ویبدو هذا

المرافق العامة وأن هذه الأخیرة إنما یقصد بها حقیق  لرسوم التي تدفع نظیر خدمات تؤدیهافا، تحقیق النفع العام

كما أنها تؤدي إلى استقرار ، حفاظ على حقوقهل الملكیة العقاریة تتیح للفرد اللتسجی فالرسوم التي تدفع، النفع العام

  في المجتمع الحد من المنازعات. الملكیة

  . الإیرادات العامة3

  إیرادات أملاك الدولة .1.3

وهي تلك الخاضعة لأحكام ، یقصد بأملاك الدولة: " الأموال العقاریة والمنقولة التي تملكها سواء ملكیة عامة

ولذا یطلق على الأموال الأولى الدومین ، القانون العام أو ملكیة خاصة وهي تلك الخاضعة لأحكام القانون الخاص

ام ولا یكون تحقیق الربح هدفا مباشرا من خلال استغلالها. كما یطلق على الأموال العام وهي تلك المعدة للنفع الع

وتأتي أهمیة هذا المورد نظرا لما یتمتع به الدومین ، تلك المعدة للاستغلال الاقتصاديوهیالثانیة مصطلح الدومین 

                                                             
  .135، ص: 1971زین العابدین ناصر،علم المالیة العامة والتشریع المالي، دار النهضة العربیة، القاهرة،  -1
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د سنویا بالمقدار نفسه وإنما من صفة الاستمرار ومن ثم فهو مورد مستمر ویتجدد سنویا. ولا یقصد بذلك أن یتحد

  .1مجرد تكرره سنة بعد أخرى "

ومن ثم فهو وحده ، وبما أن الدومین الخاص هو المعد للاستغلال الاقتصادي فهو الوحید الذي یدر إیرادا

  الذي یعنیه علماء المالیة بدخل الدولة من أملاكها بوصفها مصدرا مهما من مصادر الإیرادات.

  أ. الدومین العقاري

یتكون هذا الدومین من الأراضي الزراعیة والغابات ( الدومین الزراعي ) والمناجم والمحاجر ( الدومین  

ها الدولة مساهمة منها في حل أزمة السكن ومن ثم تعد الأموال المتحققة ) والأبنیة السكنیة التي تنشؤ  ستخراجيلاا

  عن إیجار هذه المساكن للمواطنین من موارد ذلك الدومین.

في تمویل الخزینة العامة إلا أنه في العصر الحدیث  يساسذا النوع من الدومین هو المصدر الأقد كان هو 

إذ لوحظ أن الدولة بدأت تسعى للتخلي ، بدأت أهمیته تقل وأصبح لا یشكل سوى جزءا بسیطا من الإیرادات العامة

لدولة أن جبایة الإدارة لهذه الممتلكات أي ترى اعن هذا النوع من خلال بیع ممتلكاتها إلى الأفراد تفادیا لمشاكل 

لذا انحسرت أهمیة هذا النوع من ، المالكین لهذه العقارات أفضل من إدارتها من قبل الدولة الضرائب من الأفراد

  الدومین.

یشمل ممتلكات الدولة من المشاریع الصناعیة التي عادة ما تدر إیراد اقتصادي ب. الدومین الصناعي: 

وقد ، وقد اتسع هذا النوع من الدومین بشكل خاص في ظل انتشار المبادئ التدخلیة والتطبیقات الاشتراكیة، للدولة

  :2لوحظ هذا من خلال الإشكال الرئیسة لإدارة الدومین الصناعي والتي أخذت الصور التالیة

نتاج وتحدید خطة الإ، مةأي أن یتم إدارة المشروع الصناعي بشكل مباشر من قبل الحكو  الإدارة المباشرة: -

  والتسویق والسیطرة على الإیرادات المتحققة من المشروع؛

 الإنفاقأي أن تقوم الحكومة بإعطاء امتیاز إدارة المشروع إلى جهة خاصة مقابل  إعطاء حق الامتیاز: -

  على نسبة من الأرباح؛

ما بین الحكومة والأفراد المساهمین في ویتم وفق هذا الأسلوب اقتسام صلاحیات الإدارة  الإدارة المختلطة: -

  على مناصفة الأرباح. الإنفاقالمشروع الصناعي مقابل 

  

  

                                                             
  .79، ص: 2007فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، عادل  -1
  .86ص: ، دیث في اقتصادیات المالیة العامةنوزاد عبد الرحمن الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الح -2
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  1ج. الدومین التجاري

واستیراد وتوزیع بعض السلع ، كتصدیر بعض السلع، تقوم بعض الدول بممارسة بعض النشاط التجاري

وتشكل هذه الأرباح مصدرا من مصادر ، التجاريالتجاریة. وتحصل الدولة على أرباح نتیجة ممارستها للنشاط 

وإنما تقوم ، الإیرادات. إلا أن الدولة لا تقصد تحقیق الربح الكبیر عند ممارستها للنشاط التجاري في غالب الأحیان

بهذا النشاط بغرض توفیر المواد الأساسیة للمواطنین بأسعار مناسبة كاستیراد السكر والأرز وغیرها من المواد 

  اسیة.الأس

كالأسهم والسندات المملوكة ، یقصد بالدومین المالي محفظة الدولة من الأوراق المالیة د. الدومین المالي:

ویعد هذا الدومین من أحدث أنواع ، من قبلها والتي تحصل منها على أرباح تدخل ضمن إیرادات الدولة من أملاكها

ذلك التطور إلى رغبة الدولة في  إرجاعلحاضر ویمكن وقد ازدادت أهمیته في الوقت ا، الدومین الخاص ظهورا

تحقیق  اتجاهالسیطرة على بعض المشروعات ذات النفع العام لتضمن توجیهها إلى  على القطاع الخاص و الأشراف

أو لما تسمح به بعض القوانین للمول بتسدید الضریبة على التركات من الأسهم والسندات ، المصلحة العامة

ویمكن القول أن نشأة هذا الدومین هو وراء ظهور ما یعرف بشركات الاقتصاد المختلط أي تلك ، المملوكة لهم

  الشركات التي تجمع بین الملكیة العامة والملكیة الخاصة.

الدولة لاستثمار أموالها في شراء الأسهم والسندات نظرا للخطورة التي یمكن أن  اتجاهویوجه بعضهم النقد إلى 

  هذا الاستثمار في الأسواق المالیة مما یجعل إیراد الدولة غیر ثابت أو مضمون.یتعرض لها مثل 

:تقوم الدولة أحیانا في تحقیق إیرادات عن طریق احتكارها بعض الخدمات 2. الإیرادات من الخدمات2.3

ما یقوم به قطاع ومرجع ذلك ل، الأساسیة والمهمة للأفراد مثل احتكار نشاط التأمین حتى في الدول الأكثر لیبرالیة

التأمین من دور مهم على مستوى النشاط الفردي أو النشاط الجماعي وفي حمایة والمحافظة على رأس المال 

وكثیر من البلدان النامیة تحصر نشاط التأمین بها ، البشري والمادین فنجد مثلا فرنسا تحتكر بعض أنواع التأمین

  لتي تبنت الاشتراكیة لفترة غیر قلیلة من الزمن.مثل سوریة والعراق وبالإضافة إلى البلدان ا

  . القروض العامة 4

وغالبا لا ، وإیرادات الدولة من الضرائب والرسوم هي إیرادات عادة متكررة، إن إیرادات الدولة من أملاكها

لأن مثل ، والرسومطیع الدولة في الوقت نفسه أن تلجا إلى مزید من الضرائب تولا تس، تكفي لتغطیة النفقات العامة

أو ما یسمى بـ " استنفاذ المقدرة ، وتدني القدرة الشرائیة للأفراد، هذا الأمر یؤدي إلى تدهور النشاط الاقتصادي للدول

  التكلیفیة القومیة " لهذه الأسباب وأسباب أخرى تلجأ الدولة في سبیل تأمین نفقاتها إلى القروض العامة.

                                                             
  .323، ص: 2009ة العامة، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الردن، محمد شاكر عصفور، أصول الموازن -1
  .142خالد شحادة الخطیب، أحمد زهیر شامیة، أسس المالیة العامة، ص:  -2
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  تعریف القروض العامة - 1

فراد أو المصارف أو الهیئات ام هو :" عقد دین تستلف بموجبه الدولة مبالغ من النقود من الأالقرض الع

  .1مع التعهد بوفاء القرض وفوائده للدائنین في التاریخ المحدد للتسدید وفقا لشروط العقد "، المحلیة أو الدولیة

فهو ، ام عن إیرادات الدولة الأخرىإن التعهد بوفاء القرض هو الصفة الأساسیة التي یتمیز بها القرض الع

فإیرادات الضریبة تدخل ، لذلك فهو یختلف عن الضریبة، وجد على أساس تعاقدي بین الدولة وبین المقرضین

بینما إیرادات القرض تدخل الخزانة العامة دینا وتتعهد الدولة بردها مع الفوائد في ، الخزانة العامة ولا ترد لدافعها

  أجل محدد.

كما یمكن أن یشمل ، مع تسدید الفوائد عادة، خلال فترة معینة، مالي خاضع لشروط خاصة للتسدید كل مبلغ

  التزاما یتعلق بمنح هبة شریطة أن  یستند إلى " قروض المساعدة المقیدة " على 

من تفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة حول القروض الخاصة بالتصدیر التي تستفید النحو الذي حدده ا

  دعم عمومي.

  أنواع القروض-2

  والقروض الإجباریة أ. القروض الاختیاریة

ومع ، لذا یعد عنصر الاختیار الفارق الأساس بین القروض والضریبة، الأصل في القرض أن یكون اختیاریا

  .الإجباریةذلك فقد تلجأ الدولة في حالات معینة إلى القروض 

هي :" التي تعلن الدولة عن مقدارها وشروط الاكتتاب بها وموعد سدادها ثم تترك  الإجباریةوالقروض 

فهي :" تلك القروض التي تستعمل فیها الدولة ما لها  الإجباریة. أما القروض 2أو عدمه " الإقراضللجمهور حریة 

  .3" إقراضهاالجمهور على  إجبارمن سلطة في 

في القرض بصفة مباشرة حینما تلزم الدولة مواطنیها بالاكتتاب بقروضها على أساس وعد  الإجباروقد یتحقق 

بشكل غیر مباشر حینما تعمل الدولة على فرض رقابة شدیدة على  الإجباروقد یتحقق ، منها برد تلك القروض

الوسیلة ناجحة حینما وتكون هذه ، الائتمان الخاص بقصد تقییده وتوجیه المدخرات الفائضة إلى القروض العامة

، صنادیق التأمینات الاجتماعیة ، البنوك المؤممة، تابعة للدولة  صنادیق التوفیر الإقراضغالبیة من هیئات التكون 

                                                             
  .236ص:  مرجع سابق،الخطیب، خالد شحادة  -1
  .152الضریبي، ص: عادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي  -2
  .152: نفسه، ص المرجع -3
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إنما تقبل تلك الأطراف ، والهیئات على الاكتتاب الأفرادقانوني مباشر یجبر  إلزاموفي هذه الحالة لا نكون بصدد 

  ض آخر لاستغلال مدخراتهم.لعدم وجود قر  الإقراضعلى 

  :1إلى ثلاثة حالات هي الإجباریةویمكن أن نذكر أهم الظروف التي تلجأ الدولة إلى القروض 

الرغبة في امتصاص القوة الشرائیة في أوقات التضخم المالي على أن تعید الدولة المبالغ المقترضة بعد  -

  انتهاء الظروف؛

الزراعي أو بتأمیم المشروعات الخاصة إلى صرف التعویض  بالإصلاحوهي تقوم إلیه تلجأ الدولة كثیرا  -

، بشكل سندات تستحق خلال مدة زمنیة معینة. وواضح أن الغرض من ذلك لیس الحصول على مورد مالي جدید

مما یؤدي إلى زیادة كبیرة في النفقات العامة ، بقدر ما هو رغبة من الدولة في عدم سداد التعویض دفعة واحدة

أو قد یكون الغرض هو استهلاك قیمة هذه السندات تدریجیا عن طریق ما تتعرض له من تآكل في قیمتها ، ولةللد

الزراعي في جو هادئ بتقریر التعریض على  الإصلاحعملیة  إتمامأو قد یكون الغرض هو ، الحقیقة بقیمة التضخم

  أن تقوم الدولة فیما بعد بإلغاء هذه التعویضات.

ویعني ذلك نشوء قرض ، ولة عند حلول أجل سداد قرضها الاختیاري إلى مد ذلك الأجلوقد تلجأ الد -

  مبالغ التي حل أجلها لمدد جدیدة.ویعني ذلك أن الدولة تعید بإرادتها المنفردة اقتراض ال، جدید إجباري

  قروض داخلیة وقروض خارجیة -ب

  القروض الداخلیة -

الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین المقیمین فوق أراضیها هي القروض التي تحصل علیها الدولة من 

حیث ، لأنها تستطیع وضع الشروط التي تجدها ملائمة، وتتمتع الدولة عادة بحریة كبیرة بهذا النوع من القروض

  لخومعدل الفائدة وكیفیة السداد...ا وتحدد أجل القرض، تبین المزایا المختلفة للمقترض

اول الدولة إغراء المقرضین بالمزایا العدیدة التي یقدمها القرض لهم مستغلة وفي مثل هذه القروض تح

  الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للمواطنین لدفعهم للاكتتاب بهذه القروض.

  :2ونجاح مثل هذه القروض متوقف على مجموعة اعتبارات من أهمها

وخاصة في فترة ، وق أي عن حاجة الاستثمار الخاصوجود فائض من المدخرات الوطنیة عن حاجة الس -

  نقص الاستثمار في الاستثمارات الخاصة؛

                                                             
  .153، ص: المرجع نفسه -1
  .239ص: مرجع سبق ذكره ، خالد شحادة الخطیب، -2
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وجود استعداد للمدخرین للاكتتاب في سندات القرض لما تهیؤه لهم الدولة من مزایا مضمونة مشمولة لا  -

للاكتتاب في القروض وهذا الأمر یتطلب قبل كل شيء الأمان النفسي للمواطنین ، تقل عما هو سائد في السوق

  الداخلیة؛

وتبعده عن حالات التضخم وتقلبات ، قدرة الدولة المحافظة على التوازن الاقتصادي الداخلي وتمنع اختلاله -

وبالتالي في أموال الشخص المكتتب في القرض ، أسعار الصرف الأجنبي وتأثیراتها السلبیة في الاقتصاد الوطني

  الداخلي.

  القروض الخارجیة  -

هي القروض التي تحصل علیها الدولة من شخص طبیعي أو اعتباري مقیم في خارج البلاد أو حكومات 

وتلجأ الدول إلى مثل هذه القروض عندما تكون بحاجة إلى رؤوس أموال وعدم كفایة الإیرادات الداخلیة ، أجنبیة

في جة إلى عملات أجنبیة لتغطیة العجز وعدم كفایة المدخرات الوطنیة. كذلك تلجأ الدولة للقروض الخارجیة عند حا

أو من أجل الحصول على ما یلزمها من سلع ، میزان المدفوعات أو لدعم نقدها الوطني وحمایته من تدني قیمته

  وسلع استهلاكیة ضروریة لتلبیة حاجة السوق الداخلیة. إنتاجیة

  1ج. قروض قصیرة الأجل وقروض طویلة الأجل

  القروض قصیرة الأجل-

وهذه تطلب في حالة نقص في السیولة النقدیة في الخزانة ( قروض الخزانة ویطلق علیها أیضا مصطلح 

، وأحیانا من السوق المالیة، وتكون مصادر القرض هنا إما من البنك المركزي أو البنوك التجاریة الأخرى، العامة

  منیة تختلف من بلد إلى آخر ).والفترة الزمنیة لمثل هذه القروض لا تتجاوز السنتین ( الفترة الز 

  القروض متوسطة الأجل-

حیث تمنح هذه القروض بضمانة شخص أو جهة ثالثة أو مقابل رهن ، ویطلق علیها اسم القروض المضمونة

وتستخدم هذه القروض ، وتكون فترتها أطول من سنتین وأقل من عشر سنوات، بعض الأصول الثابتة أو المنقولة

  المردود الاقتصادي السریع نسبیا. لتمویل المشاریع ذات
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  القروض طویلة الأجل-

وتستخدم هذه القروض لتمویل ، وتشمل جمیع أنواع القروض التي تزید فترة استحقاقها عن عشر سنوات

ولا بد من الإشارة إلى أن الحدود بین هذه الأنواع الثلاثة ، المشاریع ذات المردود طویل الأجل ( قطاع الخدمات )

  واضحة وتختلف من مكان إلى آخر.غیر 

  ب شكل سند القرض ( شهادة الدین ). تصنیف القروض حس3.4

وتوجد شهادات ، لقد تطورت أشكال سندات القرض العام المطروحة للاكتتاب من النواحي القانونیة والفنیة

  القرض العام ( الأوراق المالیة ) بالأشكال التالیة:

   ذونات الخزانةأ. أ

إذ إنها تشكل وعدا ( التزاما / كمبیالة ) ، الأوراق المالیة تعتبر  إحدى أدوات الاقتراض قصیرة الأجلهذه 

ذونات في وتطرح هذه الأ، إصدارهایوما ) من تاریخ  91بدفع مبلغ معین ( مكتوب على الورقة )بعد ثلاثة أشهر ( 

بشأن شراء عدد  ضها تقدیم عرو  بعض المؤسسات المالیة المختلفة أو یطلب من ، سوق الأوراق المالیة للاكتتاب

  .1إصدارهامعین من أذونات الخزانة بسعر محدد عند 

كما توجد أذونات للخزانة لا تعرض للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالیة ولا یطلب تقدیم العروض 

  .حددبل القطاع العام وبسعر مبل تباع مباشرة لبعض المؤسسات المالیة المفضلة من ق، لشرائها

 السندات -ب

قیمة  إقراضتعترف به الجهة التي أصدرته بالتزامها بدفع مبلغ معین مقابل ، تعتبر السندات مستندا قانونیا

  .2كما تلتزم بدفع الفوائد المنصوص علیها في السند، السند المكتوبة علیه ( القیمة الاسمیة )

وسندات لحاملها تباع وتشترى ، سندات اسمیة ( باسم المقرض / الدائن )وتوجد سندات القرض على نوعین: 

  في الأسواق المالیة ( البورصة ).

ویتم طرح السندات عن طریق المصارف وشركات التأمین ورجال الأعمال والمؤسسات المالیة الوسیطة  أو 

العام بتحمل نفقات الدعایة القطاع  مویقو ، ) الإجباريتباع للجمهور والمنشآت بصورة مباشرة ( في حالة القرض 

. وتحتسب الفائدة على أساس القیمة الاسمیة للقرض ( السند ) بغض النظر عن اختلاف / تغیر سعر والإعلان

وتلتزم الجهة المصدرة للسندات باستهلاكها ( أي رد قیمتها إلى حاملها في تاریخ .3السند في سوق الأوراق المالیة
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علما بأن هناك بعض السندات ، السندات بمثابة الرهن إصدارمحدد ) تاریخ الاستهلاك / الاسترداد ولذلك یعتبر 

  غیر القابلة للاستهلاك وینتفع حملة السندات من الفوائد السنویة فقط.

رتفع فإنهما یخضعان لتغیرات أسعار الفائدة في السوق: فإذا ما ا، أما فیما یتعلق بعرض وطلب السندات

لأن فائدة السندات الثابتة تصبح أقل من سعر ، سعر الفائدة فإن الطلب على السندات ینقص والعرض منها یزداد

  والعكس صحیح عندما ینخفض سعر الفائدة في السوق.، وهكذا ینخفض ثمن السندات، الفائدة السائد في السوق

في الماضي بشروط معینة بسندات  رتهاأصدوباستطاعة الدولة استبدال ( تحویل ) سندات القرض التي 

وتؤخذ القیمة الاسمیة للسند كأساس للاستبدال ، ویخیر حملة السندات على الاستبدال، جدیدة وبشروط جدیدة أیضا

والهدف من وراء هذا التحویل ( الاستبدال / إعادة الجدولة ) هو الاستفادة من أوضاع السوق ، ولیس القیمة السوقیة

  سعر الفائدة وثمن الأوراق المالیة في السوق عند الاستبدال. المالیة وخصوصا

  والسندات توجد على أنواع مختلفة أیضا:

  السندات الحكومیة -

 الأفرادوتمثل قروضا تحصل علیها الدولة من ، وهي أوراق مالیة تصدرها الحكومة للاكتتاب العام بفائدة ثابتة

والمؤسسات وغیرها  من بیوت المال بهدف تمویل التنمیة أو الحرب أو محاربة التضخم. وتتفاوت مدة هذه السندات 

وطویلة ، سنة 20 – 5) ومتوسطة الأجل تستحق بین  الإصداربین القصیر الأجل ( خمس سنوات من تاریخ 

  .1سنة 20الأجل وتزید مدتها 

  سندات ذات دفعات سنویة ثابتة -

وتدفع مقابل القیمة الاسمیة للسند ، السندات تصدرها الدولة ولا تحتاج إلى استهلاكها إلا عندما ترید ذلكوهذه 

  وهي بمثابة الفائدة السنویة ( المردود ) على السند.، دفعات سنویة ثابتة

  سندات مؤجلة -

لها الحق بدفع الفوائد وتختلف هذه السندات عن الأنواع الأخرى من ناحیة أن الجهة التي أصدرت السندات 

ولذلك یطلق علیها السندات ، ثم بعد ذلك تدفع فوائد هذه السندات، المستحقة عن جمیع أنواع السندات الأخرى

  المؤجلة.
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  سندات لمدة محددة -

وتدفع الفوائد على ، سنوات 10 – 3مدة محددة تتراوح بین  ي سندات صادرة مقابل قرض مصرفي ذووه

  .1یمكن المطالبة بدفع قیمة القرض قبل انتهاء الفترة الزمنیة المحددة لهاولا ، أقساط دوریة

  ج. شهادة تعهد والتزام

أو ، تستحق بعد فترات طویلة ویمكن أن تكون غیر قابلة للتسدید، ورقة مالیة تصدرها الدولة ذات فائدة محددة

) وتدفع قیمتها  أي نصیبتسدد على دفعات وذلك بسحب عدد من السندات كل سنة ( بإجراء عملیة القرعة / 

أو تقوم الدولة بتخصیص مبلغ معین في المیزانیة العامة یودع في المصارف بفائدة معینة حتى موعد ، لأصحابها

  .استحقاق القرض مرة واحدة
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  -الإصدار النقدي -المبحث الثاني:  التمویل بالتضخم

 تلجأ الدولة إلى البحث عن مصادر للإیرادات العامة لتمویل نفقاتها، وهذه المصادر على تعددها قد لا  

تكفي في تمویل هذه النفقات فتضطر الدولة إلى تغطیة هذا العجز بطبع أوراق من النقد تسمى بالإصدار النقدي 

  یسمى بالتمویل التضخمي. الجدید أو ما

  المطلب الأول: تعریف الإصدار النقدي

الإصدار النقدي الجدید أو ما یعرف بالتمویل التضخمي یعني بأنه خلق النقود الورقیة تستعمله الدولة في 

  تمویل  نفقاتها.

فالإصدار النقدي الجدید هو قیام الحكومة بإصدار نقدي جدید خلال فترة معینة بنسبة تتجاوز نسبة الزیادة  

  الاعتیادیة في حجم المعاملات في الاقتصاد الوطني خلال نفس الفترة على اقتراض ثبات سرعة تداول النقود.

لة من أجل تمویل عجز نفقاتها، فتقوم الحكومة والإصدار النقدي الجدید هو أحد الوسائل التي تلجأ إلیها الدو  

بالتوسع النقدي ویطلق على هذه الآلیة بالتمویل التضخمي نظرا لاعتماده على مصادر تضخمیة بدلا من الارتكاز 

  على مدخرات حقیقیة، فهو من الأدوات المقصودة التي تستخدمها الدولة من أجل تحقیق أهدافها الاقتصادیة.

  شروط نجاح الإصدار النقديالمطلب الثاني: 

  عندما تلجأ الدولة إلى التمویل التضخمي لابد من توفر العدید من الشروط تتمثل فیما یلي:

أن تقوم بتوجیه أموال الإصدار النقدي الجدید لإنشاء مشاریع استثماریة تساعد في زیادة السلع الاستهلاكیة  - 1

  السلع لتحمل الزیادة في الطلب النقدي علیها؛من أجل أن توفر لها متسعا من المرونة في عرض هذه 

أن لا تقوم الحكومة بعملیة الإصدار دفعة واحدة، بل تقوم بإصدار نقدي جدید عبر دفعات بكمیات مدروسة  - 2

  لكي لا تضر بالاقتصاد الوطني؛

لابد أن یكون الاقتصاد الوطني للدولة التي تعتمد على الإصدار النقدي مرنا خصوصا في أجهزته  - 3

 .1نتاجیةالإ

  المطلب الثالث: أسباب اللجوء إلى الإصدار النقدي

تقوم الدولة التي تعاني عجزا في میزانیتها العامة إلى إصدار كمیة من النقود بدون تغطیة، ومن أسباب   

  2لجوء الدولة إلى الإصدار النقدي ما یلي:

                                                             

  .143لحسن دردوري، لقلیطي الأخضر، أساسیات المالیة العامة، دار حمیثرا للنشر، مصر، القاهرة، ص: -1

، عباس، عجز المیزانیة العامة في الجزائر، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شهادة لیسانس في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد وتسییر مؤسسة ویحة-2

 .111، ص:2013- 2012قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  الفرع الأول: عند التقلیدیون

یرى الكتاب التقلیدیون أن على الدولة أن لا تلجأ إلى الإصدار النقدي كوسیلة لتغطیة عجز میزانیتها مهما كلفها  

  الأمر، وذلك لعدة أسباب منها:

 تمسكهم المطلق بضرورة توازن المیزانیة؛  

 ،خوفهم من الآثار السلبیة للإصدار النقدي والتي تتمثل في ارتفاع الأسعار  

ة الحقیقیة للنقود وما یترتب على ذلك من آثار ضارة على الاستهلاك والادخار والاستثمار والتصدیر وانخفاض القیم

والاستیراد وإعادة توزیع الدخل القومي وانخفاض القیمة الخارجیة للعملة الوطنیة وغیر ذلك من المشكلات 

  الاقتصادیة.

  الفرع الثاني: عند المحدثون

للدولة اللجوء إلى الإصدار النقدي كوسیلة لتغطیة  أباحواهم لورد كینز فقد أما الكتاب المحدثون وعلى رأس

النفقات العامة، وخاصة في فترات الكساد الاقتصادي وانتشار البطالة بین أفراد القوة العاملة، على أن تتوقف الدولة 

لا تمخض عن ذلك ارتفاع حاد في فورا عن استعمال هذه الوسیلة إذا تم التشغیل الكامل للجهاز الإنتاجي بالدولة وإ 

  الأسعار.

  لفرع الثالث: في البلدان النامیةا

  على البلدان النامیة ذات الأجهزة الإنتاجیة المتخلفة أن تحذر من اللجوء إلى هذه الوسیلة لتمویل عجز

مویة للبلدان میزانیتها، لأن عملیات الإصدار النقدي الجدید عادة ما تتمخض عنها آثار سیئة على المسیرة التن

  النامیة عن طریق زیادة تكلفة المشروعات التنمویة.

 الإصرار بمیزان المدفوعات؛  

 .تحمیل الطبقات الفقیرة أعباء متزایدة لا تتوافق مع مستویات دخولهم المحدودة  

  المطلب الرابع: الآثار الناجمة عن الإصدار النقدي

الرئیسیة للتضخم، عند لجوء الدولة إلى تمویل العجز عن طریق یعتبر العجز المتزاید العامة للدولة من الأسباب 

  هذه الوسائل قد تواجه آثار تضخمیة، ویمكن إبراز هذه الآثار فیما یلي:

یؤدي الإصدار النقدي الجدید إلى إعادة توزیع الدخل الوطني في غیر صالح أصحاب الدخول الثابتة،  - 1

لحالة عبئ اقتصادي كبیر لا یتماشى مع قدرتهم المالیة ویكون في غیر صالح الدائنین، حیث تخلق هذه ا

  والاقتصادیة، وتظهر هذه الآلیة الفوارق الاجتماعیة بین طبقات المجتمع الغنیة والفقیرة؛
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عزوف الأفراد على الادخار الموجه إلى الاستثمار المنتج، وذلك بسبب ابتعاد الأفراد علیها، وتوجههم إلى  - 2

یر المنتجة، والتي یكون فیها العائد سریعا مثل العقارات والذهب، وذلك بسبب الاستثمار في المشاریع غ

  تدهور قیمة العملة جراء التوسع في عملیة الإصدار النقدي؛

انتقال رؤوس الأموال الوطنیة والأجنبیة إلى الخارج جراء الارتفاع العام في الأسعار وارتفاع تكالیف الإنتاج،  - 3

  صاد الوطني، لأن الاقتصاد بحاجة دائمة وماسة لرؤوس الأموال؛وهذا ما یؤثر في قوة الاقت

إن استمرار تدهور قیمة العملة یؤدي بالأفراد لفقدانهم الثقة بها، ویتجهون لاكتساب العملات الأخرى  - 4

  خصوصا العملات الصعبة، وهو ما یؤثر بشكل كبیر في النظام النقدي للدولة؛

  ارتفاع الأسعار وقلة الصادرات وارتفاع في الواردات.وقوع میزان المدفوعات في عجز جراء  - 5

لذلك فالآثار الوخیمة لهذه الوسیلة  التمویلیة فقد تخلت الكثیر من الدول عنها، فهو مصدر منخفض التكلفة  

 في الحصول على الموارد المالیة ولكن ذو تكلفة عالیة یدفعها الاقتصاد الوطني عند اللجوء إلیه، واستنادا إلى ذلك

فالإصدار النقدي یصفه البعض بالضریبة العشوائیة التي تصیب كل من یملك النقود لأنه یتم توزیع أعبائه بشكل 

  1غیر عادل، فهو یؤدي إلى إعادة توزیع الدخل لصالح الأغنیاء والملاك على حساب الفقراء.
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 خلاصة الفصل الأول  

الإیرادات العامة للدولة و الإصدار النقدي تفاوتت أهمیتها تبعا من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل أن 

للدور الذي تلعبه في میزانیة الدولة من جهة، وفي الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، وأن الإیرادات العامة تبقى 

الجدید  ستغناء عنها بأي حال من الأحوال. والإصدار النقديإیرادات الدولة التي لا یمكن الا مصدرا من مصادر

هو أحد الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة من أجل تمویل عجزها، فتقوم الحكومة بالتوسع النقدي أي إصدار نقود 

رتكاز على مدخرات اده على مصادر تضخمیة بدلا من الاجدیدة، ویطلق علیها التمویل بالتضخم نظرا لاعتم

  من أجل تحقیق أهدافها.حقیقیة، فهو من الأدوات المقصودة التي تستخدمها الدولة 
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 الفصل الثاني  

تضخم وأثره على  آلية التمويل بال

وطنيالاقتصاد ال  
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  :تمهید الفصل الثاني

مجملها المستجدات والمتغیرات التي شهد النظام المصرفي الجزائري العدید من التطورات سایرت في   

المصرفي والذي یبرز بوضوح   على  والجهاز إصلاحات إدخالفقد تم  شهدها النظام الاقتصادي الجزائري.

 وإنشاء إلى تغیر جذري في هیكل النظام المصرفي، أدىالذي   10- 90بعد صدور قانون النقد والقرض  أكثر

للبنوك حریة في  إعطاءبنكي من بعض المخاطر التي تهدده وكذلك من أجل سلطة الرقابة لحمایة النظام ال

  .الأساسیةممارسة وظائفها 

 أثبته انعكاس التمویل بالتضخم امصرفي في تطور مستمر نوعا ما وهذا ویمكن القول بان الجهاز الم  

مؤشرات أسعار التضخم و ل بلة النقدیة حجم التمویعلى غرار المؤشرات الاقتصادیة النقدیة والمتمثلة في الكت

من التحسن الذي  درابالنسبة للجزائر فان هذه المؤشرات تعكس ق، معدل الناتج المحلي الإجمالي و الاستهلاك

الذي یستدعي مزیدا من العمل  الأمرما یشهده النظام المصرفي من تطورات وتحولات  إلىكاف قیاسا یبقى غیر 

  هذا النظام وتعدیله. أداءو التأهیل والتطویر في 

  :كالآتيمبحثین  إلىوبناءا على ذلك قمنا بتقسیم فصلنا هذا 

د والقرض ما بعد قانون النق إصلاحاتالمصرفي الجزائري في ضوء  النظام :الأولالمبحث   

90 -10.  

    على المؤشرات الاقتصادیة النقدیة. انعكاسات التمویل بالتضخم المبحث الثاني:  
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  10-90قانون النقد والقرض  إصلاحات: النظام المصرفي الجزائري  في ضوء الأولالمبحث 

المهام  الثمانیاتالسبعینیات وفي بدایة على النظام المالي الجزائري خلال  أدخلتالتغیرات التي  أظهرت

  المنوطة به.

  : مضمون قانون النقد والقرض الأولالمطلب 

لم تسمح للمؤسسات  أنهابنتائج مرضیة حیث  تأتيالتي سبقت فترة التسعینات لم  الإصلاحاتكل 

تعزیز وتقویة النظام  إلى،مما استدعى السلطات ،ولا للبنوك بالقیام بمهامها كوسیط مالي  إنتاجهابتحسین وزیادة 

حیث  1990افریل 14قانون النقد والقرض المؤرخ في إصدارالمالي قصد تحقیق اكبر فعالیة وهذا من خلال 

المصرفي و المحافظة  الجهازات إصلاحفیما یخص مجال  تطورات لا باس بهاحصلت  1994لوحظ انه منذ 

  على قوته.

  تعریف قانون النقد والقرض :أولا

یعیا یعكس نصا تشر 1،،والمتعلق بالنقد والقرض 1990 بریلأ 14یعتبر قانون النقد والقرض الصادر في 

 الأساسیةیكون علیها النظام البنكي، ویعتبر من القوانین التشریعیة  أنبحق الاعتراف بأهمیة المكانة التي یجب 

على الاقتصاد  ایجابیاالنظام المصرفي الجزائري لم ینعكس  وإنعاش،وكانت كل الجهود المبذولة   للإصلاحات

خلال قانون النقد والقرض  وذلك منالمصرفي ،  الجهاز إصلاحفكرة  أكثرالوطني مما یجعل السلطات تعزز 

الاهتمامات المبرمجة انصبت على أن  إلاتواجدت في ظروف صعبة نوعا ما ، أنها،رغم  1990ریل أب14في 

ة ،ویفتح الإداریى، فقد جاء هذا القانون لیحرر تماما البنوك التجاریة من قیودها الأولالنظام النقدي بالدرجة 

د السوق، هذا الأخیر الذي یرغمنا على القیام ر متوجهة نحو اقتصاالمجال للإنشاء بنوك خاصة وان الجزائ

العقلانیة  إدخاللإعادة  أنشئهذا القانون  أن إلىنشیر  أنبإصلاح جذري في جهازنا المصرفي وكما یجب 

  2السوق. المؤسسة، الاقتصادیة على مستوى البنك،

  والقرضنظر قانون النقد ثانیا: البنوك والمؤسسات المالیة من وجهة 

 إلىمن مؤسسات القرض یستجیب كل نوع  أنواععدة  إنشاء إمكانیةقانون النقد والقرض  أعطىلقد 

 المتخذة لها.  الأهدافالشروط والمقاییس التي تحدد طبیعة النشاط و 

  البنوك التجاریة:-1

معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة القیام  أشخاص"البنوك التجاریة  114لقد اعتبر قانون النقد في مادته 

 بمعنى القیام بالوظائف التالیة: 3هور"من الجم الأموالبالأعمال المصرفیة ماعدا تلقي 

  القیام بجمع الودائع من المدخرات والجمهور؛ -

                                                             
 .1990أفریل  14الصادرة في  18، والمتعلق بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 1990أفریل  14الصادر في  10ـ  90قانون رقم  -1

 .196، ص: 2005الطاهر لطرش، تقنیات البنوك، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  2-

 .533المرجع سابق، ص:- 3
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  ؛ ودیةدوالمر منح القروض مهما كانت طبیعتها مع شرط خضوعها الى قواعد التجارة ومعاییر الربحیة  -

  المالیة ؛ المتوجاتیر القیم المنقولة ومختلف تسی -

ومستمرة  الرئیسیة لكل بنك والتي یتم القیام بها بصفة یومیة، الأنشطةإلى هذه العملیات التي تشكل  إضافة

ون النقد والقرض عملیات ثانویة أو تابعة، وذلك وفق المادة یعتبرها قان أخرىتقوم بعملیات  أنیمكن للبنوك 

  1للبنوك والمؤسسات المالیة ان تجري العملیات التابعة لنشاطها كالعملیات التالیة:" یمكن  116

  عملیات الصرف؛ -

  عملیات على الذهب والمعادن الثمینة والقطع المعدنیة الثمینة؛ -

  وحفظها  وبیعها؛ وإدارتهاتوظیف القیم المنقولة وجمیع الموجودات المالیة والاكتتاب بها وشراؤها  -

  الممتلكات؛ إدارةوالعون في  المشورة إسداء -

المؤسسات  وإنماءالمالیة والهندسة المالیة وبشكل عام جمیع الخدمات التي تسهل انشاء  الإدارةالمشورة و  -

  مع مراعاة الأحكام القانونیة المتعلقة بممارسة المهن؛

العادي للأموال المنقولة وغیر المنقولة فیما یخص البنوك والمؤسسات المالیة المخولة  الإیجارعملیات  -

  مقرونة بحق خیار بشراء. إیجاریات بإجراء عمل

  المؤسسات المالیة: -2

معنویة مهمتها العادیة  أشخاصمن قانون النقد والقرض بان المؤسسات المالیة هي"  115تعرف المادة 

 متلقاتأمولا "تعتبر 111نى المادة بمع 2من الجمهور " الأموالالمصرفیة ماعدا تلقي  عمالبالأوالرئیسیة القیام 

من الجمهور، تلك التي یتم تلقیها من الغیر ، ولا سیما بشكل ودائع مع حق استعمالها لحساب من تلقاها بشرط 

  من الجمهور بمفهوم هذا القانون: متلقات أموالا تعتبرانه لا  إلا، إعادتها

رأسمال % من 5 الأقلأو المتبقیة في حساب والعائدة لمساهمین یملكون على  المتلقات الأموال  - أ

  وللمدیرین. الإدارةمجلس  وللأعضاء

غرار  بالإقراضهذه المؤسسات تقوم  أن. بمعنى 3المتلقات والناتجة عن قروض المساهمة " الأموال   -  ب

 الأساسيالجمهور في شكل ودائع، والمصدر  أموالاستعمال  إلىالبنوك التجاریة، لكن دون اللجوء 

طویلة  والادخارقرض المساهمات  أوالمالیة، المؤسسة  رأسمالالمستعملة من طرفها قد یكون  للأموال

 .الأجل

  

  

                                                             
 .533، ص: 16الجریدة الرسمیة، العدد  1990-04-14ل 90-10من قانون النقد والقرض 116المادة -1
  .533، مرجع نفسه، ص:115المادة -2

  .532قانون النقد والقرض، ص:من  111المادة 3-
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  :الأجنبیةالبنوك والمؤسسات المالیة  -3

تعمل في اطار  أن الأجنبیةالبنوك والمؤسسات المالیة  إمكانأصبح منذ صدور قانون النقد والقرض 

، الذي یفرض علیها القانون الجزائري وتفتح فروعا لها، وهذا بعد الترخیص الذي یمنحه لها مجلس النقد والقرض

وك المطلوب تأمینه من البن الأدنى مال رأسمن  لالالإقمبرأ كلیا ونقدا یعادل على  رأسمالتستعمل  أن

  1الجزائریة. المالیةوالمؤسسات 

 أنحتى تستطیع  الأجنبیةتتوفر في البنوك والمؤسسات المالیة  أنالتي یجب  الأخرىالشروط  أهممن 

  :2تفتح فروعا لها بالجزائر ما یلي

  تحدید برنامج النشاط؛ -

  الوسائل المالیة وتقنیات المراقبة؛ -

  المؤسسة المالیة؛ أوللبنك  الأساسيالقانون  -

  ثالثا: الهیاكل التي جاء بها قانون النقد والقرض.

بهیكل البنك  الأمرتعلق  نكي الجزائري سواء لقد ادخل هذا القانون تعدیلات مهمة في هیكل النظام الب

بان تقییم  الأجنبیةثم السماح للبنوك التأمیم، مرة منذ قرارات  ولأولبهیكل البنوك،  أوالمركزي والسلطة النقدیة 

  بنوك خاصة  بإنشاءسماح لل الأحكامبموجب نفس  أیضالها في الجزائر، كما تم  أعمالا

 : )البنك المركزي(بنك الجزائر  -1

"البنك المركزي مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة  11یعرف قانون النقد والقرض البنك المركزي في مادته 

"یعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقاته مع الغیر، وهو 13وهو یخضع وفق المادة  3المعنویة والاستقلال المالي"

وهو لا  القانونیة الخاصة به على خلاف ذلك، الآجالنص التي ترعى التجارة بقدر ما  لأحكام القوانینیخضع 

المتعلقة بالمالیة العامة ،ولمراقبة  والتنظیمیةقانونیة  لأحكامیخضع للتسجیل في السجل التجاري كما لا یخضع 

 إلىبنك الجزائر یخضع  أنبمعنى 4مجلس المحاسبة بل یتبع القواعد المادیة التي تطبق في المحاسبة التجاریة " 

من قانون  55قواعد المحاسبة التجاریة باعتباره تاجرا مع الغیر ، حیث تتمثل مهمة البنك المركزي وفقا للمادة 

الشروط لنمو منتظم  أفضلتمثل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض والصرف في توفیر النقد والقرض "ت

الاستقرار الداخلي  هر على الوطنیة مع الس الإنتاجیةالطاقات جمیع  بإنماءللاقتصاد الوطني والحفاظ علیها 

  .5للنقد " والخارجي

  

                                                             
 .203طاهر لطرش، تقنیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص:-1
 .20عبد القادر خلیل، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفي، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ص:-2

  .522، ص:16العدد الجریدة الرسمیة  1990-04- 14ل 90-10من قانون النقد والقرض  11المادة 3-

  .522، ص:16، الجریدة الرسمیة، العدد 1990-04- 14ل  90-10من قانون النقد والقرض 13المادة 4-
 ..525، 524، ص ص:16الجریدة الرسمیة، العدد 1990-04- 14ل 90-10من قانون النقد والقرض  55المادة -5
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 مجلس النقد والقرض:  -2

 دارةلإ "یتمتع المجلس بأوسع الصلاحیات 42النقد والقرض في مادته اعتبر قانون النقد والقرض مجلس 

 أعضائهیحدث بین  أنشؤون البنك المركزي ضمن الحدود  المنصوص علیها في هذا القانون ، یجوز للمجلس 

مجلس النقد  أنشخص" یعني  وأيیستشیر أي مؤسسة  أنلجانا استشاریة بصلاحیاتها وتكوینها وقواعدها ویمكنه 

ذلك  رأى إذاأي شخص  أولجانا استشاریة ویحق له استشارة أي هیئة  أعضائهیتكون من بین  أنقرض یمكن وال

المنقولة وغیر المنقولة  الأموالزائر ،في شراء لبنك الج الإداريضروریا وكلف مجلس النقد والقرض بالتسییر 

الخاصة العائدة لبنك الجزائر،  الأموالوبیعها، یرخص بإجراء المصالحات والمعاملات، ویحدد شروط توظیف 

  1حساباته ویوقفها...الخ. ویحدد الشروط والشكل الذي یضع له البنك المركزي

اى 44المعدة للإصدار عملا بأحكام المادة  الأنظمةمن قانون النقد والقرض "تبلغ مشاریع  46ووفقا للمادة 

المحافظ  إلىیطلب تعدیلها ویبلغ كذلك  أنوتحق للوزیر  الوزیر المكلف بالمالیة خلال  یومین من موافقة المجلس

  2ایام"3خلال 

  صلاحیات مجلس النقد والقرض:-3

من قانون النقد والقرض" یخول مجلس النقد والقرض  44لاحیات مجلس النقد والقرض وفقا للمادة ص

  3:الآتیةمصرفیة تتعلق بالأمور  أنظمةهذا القانون بإصدار  إطارصلاحیات كسلطة نقدیة یمارسها، ضمن 

  من هذا القانون؛ 5و4یه في المادة إصدار النقد، على النحو المنصوص عل -

أسس وشروط عملیات البنك المركزي ولا سیما فیما یخص الخصم وقبول السندات تحت نظام الأمانة  -

 ؛ أجنبیةورهن السندات العامة والخاصة والعملیات لقاء معادن ثمینة وعملات 

 المتوخاة فیما یخص تطور مختلف عناصر الكتلة المالیة وحجم القروض؛ هدافالأ -

 شروط البنوك والمؤسسات المالیة وشروط إقامة شبكات فروعها؛ -

 في الجزائر؛ الأجنبیةتمثیل للبنوك والمؤسسات المالیة  شروط فتح مكاتب -

 والمالي؛الاستشارة   في المجالین الصرفي  لممارسة مهنالشروط التقنیة  -

 مراقبة الصرف وتنظیم سوقه ؛ -

 المحددة بموجب القانون. الأخرىة كل الأنظم -

  

  

  

                                                             

  .524,525،ص ص:16یدة الرسمیة العدد الجر  1990-04-14ل  90-10من قانون النقد والقرض 43-42المادة 1-
  .525,526،ص ص:16الجریدة الرسمیة العدد  1990-04- 14ل  90-10من قانون النقد والقرض 46المادة -2

 .525، ص: 16الجریدة الرسمیة، العدد  1990-04- 14ل 90-10من قانون النقد والقرض  44المادة 3-
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  النقد والقرض أهداف قانونالمطلب الثاني: 

  1یمكن تلخیصها فیما یلي: الأهدافبمجموعة من المبادئ و  10-90قانون النقد والقرض لقد جاء

 النقدي بصفة محضة لفائدة البنك المركزي؛ الإصدارتدعیم امتیاز  -

  العملة بما یخدم الاقتصاد الوطني؛تقییم  إعادة -

  في القطاع المالي والمصرفي؛ إداريوضع حد لكل تداخل  -

  رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسییر النقد والقرض؛ -

  تشجیع الاستثمارات والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة أو أجنبیة؛ -

  البنك المركزي؛ إدارةتولي مجلس النقد والقرض تسییر مجلس  -

 إنشاء سوق نقدیة حقیقیة؛ -

 منح مجلس النقد والقرض سلطة نقدیة؛ -

 قواعد اقتصاد السوق لتطویر عملیة تخصیص الموارد؛ إرساء -

 خلق علاقة جدیدة بین الجهاز المصرفي و المؤسسات العمومیة قائمة على أساس الاستقلالیة التجاریة -

 والتعاقدیة في ظل جو تنافسي؛

 في میداني القرض والنقد.عدم التفرقة بین المتعاملین الاقتصادیین العمومیین والخواص  -

  بها قانون النقد والقرض. التعدیلات التي جاء الثالث:المطلب 

انه  ام المصرفي الجزائري إلافي النظ الأساسیة الإصلاحاتمن بین  10-90یعتبر قانون النقد والقرض   

القانونیة ،ومن اجل القضاء على هذه الثغرات قامت السلطات الجزائریة  لال تطبیقه بدا فیه بعض الثغراتمن خ

  التعدیلات فیما یلي: أهمبعملیة تعدیل لهذا القانون وتتمثل 

  :2001تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -1

، 10-90،یعتبر كأول تعدیل عرفه قانون النقد والقرض  2001فیفري  27الصادر في 01/01مر إن الأ      

ة في تسییر بنك الجزائر فقط دون المساس بمضمون الإداریحیث شمل هذا التعدیل وبصفة مباشرة الجوانب 

  لى:ویهدف هذا التعدیل إالقانون. 

  تحقیق الانسجام بین السلطة التنفیذیة وبنك الجزائر؛ -

تسییر بنك الجزائر  أصبحبنك الجزائر والسلطة النقدیة، وبموجب هذا التعدیل  إدارةالفصل بین مجلس  -

. ولا 2ومراقبان الإدارة ومجلس محافظ یساعده ثلاثة نواب للمحافظ، ومراقبته یتولاه على التوالي، وإدارته

وظیفة  أووظیف العمومي، وتتنافى مع كل نیابة تشریعیة ، تقواعد ال إلىتخضع وظائف المحافظ ونوابه 

                                                             
 .253،ص:2015النقدیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد  بوضیاف ، المسیلة،علي سنوسي، محاضرات في النقود والسیاسة -1

 .04، ص: 14المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد  2001-02-27المؤرخ في  01-01من الأمر 02المادة 2-
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ثناء ممارسة لمحافظ أو نوابه ممارسة أي نشاط أو وظیفة أو مهنة مهما تكن أ. كما لا یمكن ل1عمومیة

اقتصادي. كما  أوو نقدي طابع مالي أوظائفهم ما عدا تمثیل الدولة لدى مؤسسات عمومیة دولیة ذات 

  :2هیئتین إلىل في مكوناته مجلس النقد والقرض وذلك بفصله تعدی 01-01 الأمرادخل 

 وتوجیه بنك الجزائر؛   إدارة، والمكلف بالإدارةبنك الجزائر: تتمثل في مجلس   إدارةمجلس   . أ

والذي یختلف عن المجلس السابق، حیث  وتتمثل في مجلس النقد والقرض مجلس النقد والقرض:   . ب

  السلطة.مكلف القیام بدور بإمكان ال أصبح

  :2003تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة -2

التي عرفتها  الأزماتكبر لبنك التجاري والصناعي الجزائري أهم وأشكلت فضیحة بنك الخلیفة وا

القیام في  إلىالدولة  البنوك الخاصة لجأت إصابةالهزات التي  المصرفیة في الجزائر، فنظرا لهذهالمنظومة 

على  أبقىالمتعلق بالنقد والقرض الذي  2003 أوت 26المؤرخ في  11-03مرالأ صداربإ 2003صیف

  المخالفة لهذا القانون. الأحكاملغیت جمیع ساریة المفعول و أ 90-10قانون رقم طارالأنظمة  المتخذة في إ

  :سباب  ودوافع التعدیلأ  . أ

  :3یلي لى تبني هذا التعدیل مامن الأسباب التي أدت إ

 :سبب سیاسي  

لا أن إ فإن البنك المركزي هو الذي ینفرد بالسلطة النقدیة، 90-10قانون النقد والقرض في ظل 

الهیكلة بتقدیم صیاغة جدیدة للجهاز المصرفي، تقوم على  للإعادةها یر دفعت بوز  الالتزامات الخارجیة للحكومة،

  ، بین البنك ومحیطه وتهدف هذه الصیاغة الى تحقیق ما یلي:أساس ارتباط جدلي

  ض تكلفة الوسیط المصرفي؛خف -

  تنویع دخل البنك؛ -

  السهر على حمایة أموال الزبائن؛ -

  .تحدید نسب تحفیزیة لجذب المدخرات -

  اقتصاديسبب:  

ن القانون الجدید للنقد والقرض یجعل من السیاسة النقدیة جزء مندمج في السیاسة الاقتصادیة للدولة ،وهذا إ

 للتحكم في ه كأداةیدعمها من ناحیة اعتبار  لاستقلالیتها، بل بالعكسج لا یعني فقدان السلطة النقدیة الاندما

  التوازنات الكبرى.

  

                                                             

  . 05، ص:السابق المرجع ،03المادة 1-

  .355والمصرفي، مرجع سبق ذكره، ص:طاهر لطرش، الاقتصاد النقدي 2-

،جوان 04لعدد عجلة الجیلالي الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ا3-

 .318، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة شلف ،ص:2006
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 :سبب تقني  

ن قانون النقد والقرض السابق احتوى على عدة تغیرات خاصة في مجال الصرف حیث اقتصرت سیاسة  إ

مراقبة البنوك الخاصة وخیر دلیل على  آلیاتوكذلك ضعف  الصرف على تسییر التوازنات واحتیاطي الصرف،

  الاختلالات إلى إضافة بنكي الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري، أبرزهاالعدید من البنوك الخاصة  إفلاسذلك 

تمس فقط  ثر على مصداقیة الجهاز المصرفي وجعله عرضة لمخاطر لاتحدث بالبنوك، هذا ما أ التيالكثیرة 

  من والسلم الاجتماعي.تشكل خطرا على الأمودعین، ولكنها ال أموال

  :111-03مر أهداف الأ  . ب

  من بینها: الأهدافتحقیق مجموعة من  إلى یهدف 11-03مرالأن إ

  ؛  أفضلتمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل  -

 تعزیز التشاور بین بنك الجزائر والحكومة ؛  -

 حمایة للبنوك والسیاحة المالیة والادخار العمومي؛  أفضلضمان   -

  ابع الردعي لقانون النقد والقرض.تقویة الط  -

  :2004تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -3

دنى لرأسمال البنوك ، الخاص بالحد الأ2004-03-04تاریخالصادر في  04-01القانون رقم 

مال البنك  لرأسدنى حدد الحد الأ 90-10فقانون النقد والقرضوالمؤسسات المالیة التي تنشط داخل الجزائر، 

دنى لرأسمال البنك دینار جزائري، بینما حدد الحد الأملیون  10ملیون دینار جزائري، والمؤسسات المالیة  500

ملیون دینار للمؤسسات المالیة فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط  500ملیار دینار ب 2.5ب2004في سنة 

  2.ع منها الاعتماد وهذا یؤكد تحكم السلطات النقدیة في الجهاز المصرفيسوف ینز 

بالمراقبة أمر ضروري ومهم  ن تدعیم البنك المركزي باعتباره المسؤول كسلطة نقدیة والمكلف الرئیسيإ  

  .الطبیعي للجهاز المصرفي الأداءنه لم یجید المبالغ في منحه صلاحیات قد تعیق ألا إ

  :2008النقد والقرض لسنة  تعدیلات قانون -4

على  ینص ویتعلق بجهاز النوعیة لمواجهة عملیة إصدار صكوك دون رصید  2008-01-08قانون 

  3:ما یلي

  الاقتصادیین؛ الأعوانكل  بمشاركةالصكوك دون رصید  إصداروضع قوانین لمكافحة  -

  ؛نقص الرصید أوالخطأ التركیز على نظام المركزیة للمعلومات المتعلقة بحوادث سحب الصكوك بسبب  -

  المصالح المالیة الملف المركزي عند منح الصكوك لزبائنها؛ تنفذ ،526طبقا للمادة  -

                                                             
 .319نفس المرجع، ص:- 1

العلوم زكیة مجلوس، اثر تحدید الخدمات المصرفیة على البنوك الجزائریة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماجستیر في علوم التسییر، كلیة 2-

 . 79،ص:2009الاقتصادیة، جامعة ورقلة 
  .81، ص: نفسهمرجع -3



لوط��ع����قتصاد�ات��م�وأثره�آلية�التمو�ل�بال�..........................�الفصل�الثا�ي  

 

  
36 

  لبنوك المالیة العامة في الجزائر.، بشأن الحد الأدنى لرأسمال ا21/02/2008في  04-08قانون  -

  : 2009تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -5

ن "یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أ2009ماي  26المؤرخ في  3-9في النظام رقم 33حسب المادة 

فضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج  الجدید بائنها خدمات مصرفیة خاصة ، غیر أنه من تقدیر أتقترح على ز 

 الأدواتلمنتوج الجدید ولضمان الانسجام بین ایخضع كل عرض  أنیتعین  الأدواتبین  ولضمان الانسجام

ن تحدد كما یمكن أترخیص مسبق یمنحه بنك الجزائر" إلىیخضع كل عرض لمنتوج جدید في السوق  أنیتعین 

ت المطبقة البنوك والمؤسسات المالیة بكل حریة معدلات الفائدة الدائنة والمدینة وكذا معدلات ومستوى العملا

 على العملیات المصرفي.

ن تتجاوز من الأحوال أیحدد معدل الفائدة الزائد ولا یمكن في أي حال  أننه یمكن لبك الجزائر غیر أ

على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالیة معدل الفائدة الزائد،  الإجمالیةالفعلیة معدلات الفائدة 

  1.كما تبقى تواریخ القیمة الخاصة بالعملیات المصرفیة المقننة وتحدد بتعلیمة من بنك الجزائر

  :2010تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -6

حیث جاء  26/08/2010المؤرخ في  10-04 رقم الأمر،عن طریق 2010لسنة  الإصلاحجاء هذا 

  : 2بأهم النقاط التالیة

تعزیز قدرة بنك الجزائر في مجال اختبارات الصلابة المالیة بالاستعانة بجهاز الصلابة بالاستعانة  -

 ؛ الأزماتبجهاز الوقایة وحل 

 الكشف المبكر عن نقاط الضعف وذلك عبر متابعة الفضل البنوك؛ -

  ن خلال التسییر المرن لسعر الصرف.مساهمة السیاسة النقدیة في الاستقرار المالي الخارجي م -

  :2011تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -7

طار التنظیمي للاستقرار المالي وفي تأقلم مع المعاییر الجدیدة للجنة بازل الدولیة  قصد تطویر أكثر للإ

النظام الذي یتعلق بتحدید وقیاس وتسییر ورقابة خطر السیولة من طرف مجلس النقد والقرض في ماي  وإصدار

جل إرساء تطبیق ما أصدر المجلس نظاما ثانیا، من أیجب احترامه، ك أدنىیلزم البنوك معامل سیولة  2011

هذا الجهاز  یر الاحترازیة، كما یساهمأحسن لتسییر سیولة ومتابعة العملیات ما بین البنوك، وتحسین نوعیة التقار 

للاستقرار وصلابة النظام المصرفي الجزائري كما یعملان  أكثروالرقابة، في تعزیز  الإشراف أدواتن یدعمان أ

للسیاسة   إدارتهالاقتصادیة المصرفیة من طرف بنك الجزائر وهذا في إطار  على التنبؤ والمتابعة الدقیقة للسیولة

  3النقدیة. 

                                                             
  .24ص: 2009سبتمبر  13الموافق ل 1430رمضان  23يالصادر ف 53من الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  7المادة -1

الجزائر لسنة علي بطاهر ،إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وأثارها على تعبئة المدخرات وتمویل التنمیة رسالة دكتوراه، فرع تحلیل اقتصادي، جامعة 2-

 .60ص: 2005-2006
 .62، ص: سابقمرجع  -3
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  :2017تعدیلات قانون النقد والقرض لسنة  -8

وت أ26الصادر في  11-03مر رقمیتمم الأ 2017اكتوبر 11الصادر في  17-10یعتبر القانون رقم

جل الجزائر بالإقراض مباشرة إلى الخزینة العمومیة من أح لبنك سنوات والذي سیسم 5،التعدیل الذي مدته2003

وجوهر التعدیل الذي مس قانون النقد والقرض یظهر جلیا من  بتمویل العجز في المیزانیة، الأخیرةالسماح لهذه 

ابتداء  مكرر، والتي تنص على أنه بغض النضر عن كل حكم مخالف، یقوم بنك الجزائر 45خلال إدراج المادة 

هذا الحكم الحیز التنفیذي بشكل استثنائي. بشراء مباشر عن الخزینة للسندات المالیة التي تصدر هذه  من دخول

  :1من اجل المساهمة على وجه الخصوص في الأخیرة

  تغطیة احتیاجات تمویل الخزینة؛ -

  تمویل الدین العمومي الداخلي؛ -

  تمویل الصندوق الوطني للاستثمار. -

الهیكلیة الاقتصادیة والمیزانیة  الإصلاحاتلمرافقة تنفیذ برنامج  الآلیة ـأتي هذهووفقا لهذه المادة الجدیدة ت

لى توازنات خزینة الدولة وتوازن میزان المدفوعات. إ تفضي في نهایة الفترة المحددة كأقصى حد أنالتي ینبغي 

تغطیة حاجات تمویل الخزینة العمومیة وتمویل تسدید الدین العمومي الداخلي والسماح  إلىویهدف هذا التمویل 

 أوللخزینة عند الحاجة بتزوید الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات 

  التمویلات طویلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

لاستفادة من الخدمات المالیة للبنك المركزي بشكل  مكن للخزینة العمومیة وبشكل عام ووفقا لهذا التعدیل ی

والسلفیات سوف تتمكن الخزینة العمومیة من تحصیل  الطریقة التقلیدیة الممثلة في القروض إلى فإضافة أوسع

 وفقا وذلك تيكالآالنقد والقرض  جدیدة مباشرة ودون القیود التي كان یحددها قانون آلیاتموارد مالیة عن طریق 

الوزیر  إلى 44عملا بأحكام المادة  للإصدارالمعدة  الأنظمةمن قانون النقد والقرض "تبلغ مشاریع  46للمادة 

المحافظ خلال  إلىن یطلب تعدیلها ویبلغ كذلك ن من موافقة المجلس ویحق للوزیر أالمكلف بالمالیة خلال یومی

نافذة ینبغي  الأنظمةیطلب الوزیر المكلف بالمالیة التعدیل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه  إذا أیامثلاثة 

ن یجمع المجلس خلال یومین ویعرض علیه التعدیل الذي یكون قد طلبه الوزیر المكلف بالمالیة. للمحافظ أ

  2ه".یكون القرار الجدید الذي یتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمون

ن یفتح لها حسابا جاریا على المكشوف ولكن لا یتجاوز رصیدها فیه ض الخزینة العمومیة بأویمكنه أن یقر 

نقد والقرض "یمكن من قانون ال 78ا للمادة العادیة للدولة للسنة الماضیة وذلك وفق الإیرادات إجمالي% من 10

ا، متتالیة خلال السنة یوم 240 أقصاهان یمنح الخزینة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة  للبنك المركزي أ

                                                             
المتعلق بالنقد والقرض، الجریدة  2003\08\26المؤرخ في  11\03یتم الأمر  2017أكتوبر  11المؤرخ في  17-10قانون رقم  -مكرر 45المادة -1

  .04، ص: 57الرسمیة رقم 
 .08ص: 52الجریدة الرسمیة العدد  1990ابریل  14ل 90-10من قانون النقد  والقرض 46المادة -2
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رادات العادیة للدولة المثبتة خلال من الإ%10تعاقدي وفي حد أقصاه  الواحدة على ان یتم ذلك على أساس

  1السنة المالیة السابقة ، ویجب تسدیدها  هذه التسبیقات قبل نهایة كل سنة مالیة".

السوق الثانویة (سوق التداول) ومن البنوك لا في بشراء سندات الخزینة العمومیة  إ لا یسمح للبنك المركزي

بشراء سندات الخزینة في السوق  التجاریة والمؤسسات المالیة ولكن مع التعدیل الجدید سیسمح لبنك الجزائر

  یة وهذا هو البعد غیر التقلیدي في عملیة التمویل المباشرة مقارنة بما كان معمول به في السابق.الأول

النقد  من قانون  09وفقا  للمادة  وراق المالیة عالیة الجودة وذلككان للبنك المركزي لا یكتب فقط إلا الأ كما

قدیة  محررة بالدینار الجزائري یة وسیلة  نأو یتقبل أ یتداول أو ن یصدروالقرض "یمنع على كل شخص أ

لحاملها وغیر منتج لفوائد حتى  د الطلب و أي مستند یدفع عنأعرض العملة الوطنیة  ستعمالها  كوسیلة دفع لا

  2" الأجنبیةن كانت محررة بالعملة وإ 

وفق قانون النقد والقرض وفي ظل القوانین الاقتصادیة السائدة ،لا یمكن للبنك المركزي طباعة عملة إضافیة 

  .وفق حسابات اقتصادیة دقیقة حول وضعیة  الاقتصاد إلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
یر نور الدین جوادي، مصادر التمویل الغیر التقلیدي " للخزینة العمومیة الجزائریة آلیات تمویل حدیثة في الاقتصاد التقلیدي"، جریدة تحر  -1

  20019\05\05تاریخ الاطلاع ، www.altahrironline.com/ara/articles/271591جزائریة، الموقع: 

 .522، ص:16الجریدة الرسمیة ، العدد 1990ابریل  14ل 90-10من قانون النقد والقرض 09المادة 2-
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  .النقدیة انعكاسات التمویل بالتضخم على المؤشرات الاقتصادیةالمبحث الثاني: 

إذ یتعدى دوره للتأثیر في العدید من  الاقتصادالتمویل بالتضخم وزیادة على اعتباره آلیة من آلیات تمویل 

  النقدیة. الاقتصادیةالمؤشرات 

  2018-2017المطلب الأول: حجم قیمة التمویل بالتضخم في الجزائر 

الحكومة صیغ جدیدة للتمویل من بینها التمویل بالتضخم ( طبع  ةسن 10- 17من خلال القانون    

  النقود) وذلك بغیة التخفیض من عجز الموازنة العامة للدولة.

مكرر قانون  45و الجدل أدناه یوضح السندات المالیة صادرة من طرف الدولة مضمونة بموجب المادة   

  .10-17رقم 

-17مكرر قانون رقم  45: سندات مالیة صادرة من طرف الدولة مضمونة بموجب المادة )1الجدول رقم (

  .2018-2017في الجزائر  10

  الوحدة : ملیار دج                                                                     

  أكتوبر   الشهر

2017  

نوفمبر 

2017  

دیسمبر 

2017  

   جانفي

2018  

مارس   2018فیفري 

2018  

  أفریل

2018  

سندات مالیة 

صادرة من طرف 

  الدولة مضمونة

570  2185  2185  3585  3585  3585  3585  

  ماي   الشهور

2018  

  

جوان 

2018  

جویلیة 

2018  

  أوت 

2018  

  سبتمبر 

2018  

أكتوبر 

2018  

  نوفمبر 

2018  

سندات مالیة 

من طرف  صادرة

  الدولة مضمونة

3585  3585  3585  3585  4005  4005  5192.2  

Source : Situation publiabede la banque d’Algérie.2017-2018 

یتبین لنا أن حجم السندات المالیة الصادرة من طرف الدولة مضمونة قدرت في  من خلال الجدول أعلاه

ملیار دینار جزائري في شهر نوفمبر  2185ملیار دینار جزائري قبل أن یرتفع إلى  570ب 2017شهر أكتوبر 

ملیار دینار جزائري في تسعة أشهر  3585، و استمر في الارتفاع لیصل إلى 2017و دیسمبر من سنة 

ملیار دج و بلغ في الشهر  4005أما في شهر سبتمبر و أكتوبر بقي ثابت لیصل  2018الأولى من سنة 

ملیار دینار  2.287ملیار دینار جزائري، و تتوزع هذه المبالغ على  5192.2(نوفمبر)  2018لأخیر من سنة ا

ملیار دج مخصصة لدعم الخزینة العمومیة لمواجهة  2470جزائري مخصصة لتطهیر البنوك و الشركات و 
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یل بعض المشاریع ملیار دج خصصت للصندوق الوطني للاستثمار لغرض تمو  938عجز المیزانیة بینما 

التنمویة على غرار إعادة تأهیل مرافق مركب الفوسفاط تمویل بعض المشاریع التنمویة على غرار إعادة تأهیل 

  ملیار دج إلى الصندوق الوطني للتقاعد. 864مرافق مركب الفوسفاط و برنامج سكت عدل بینما وجهت 

  2018-2016ل الفترة المطلب الثاني: تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر خلا 

والذي یقضي بإلزام  2015مع التعدیل في قانون النقد سنة2015منذ سنة  ملحوظاسجلت الكتلة النقدیة ارتفاعا 

  بنك الجزائر الاكتتاب في سندات الخزینة العمومیة لمدة خمس سنوات.

  الجزائري. الاقتصادفي   M2والجدول الموالي یوضح تطور عرض النقود

  2018-2016): یبین تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر خلال الفترة 2(الجدول رقم 

  الوحدة: ملیار دج                                                                          

  أكتوبر  الشهر

 2017  

  نوفمبر 

2017  

دیسمبر 

2017  

  جانفي

2018  

فیفري 

2018  

  مارس 

2018 

  

 M2 14 697,1 15 036,9 14 974,6 15 485,3 15 738,3 15 638,3الكتلة النقدیة 

  2018سبتمبر   2018أوت   2018جویلیة   2018جوان   2018ماي   2018أفریل   الشهر

 M2 15 751,6 15 830,5 15 995,4 16 190,1 16 260,8 16 159,2الكتلة النقدیة 

Source : la banque d’Algérie, Bulletin statistique trimestriel ; N° 44, décembre 2018 p : 11.     

في الجزائر عرفت ارتفاعا محسوما و ذلك  M2من خلال معطیات الجدول السابق نلاحظ أن الكتلة النقدیة 

وذلك راجع أساسا إلى ارتفاع الاحتفاظ بالنقود المتداولة و الودائع الجاریة لدى  2017انطلاقا من سنة 

في الاقتصاد، مما  M1ر المصرفیة، ففي كل سنة نسجل ارتفاعا في الموجودات المؤسسات المصرفیة و غی

، إذ نلاحظ أن متاحات النقد واصلت ارتفاعا مستمرا بحیث ارتفعت الكتلة M2ینعكس على زیادة الكتلة النقدیة 

ي في ملیار دینار جزائر  15485.3لتنتقل إلى  2017ملیار دینار جزائري سنة  14697.1من  M2النقدیة  

وذلك ناجم عن التوسع القوي لحجم الكتلة النقدیة التي تتكون من الودائع بالعملة  2018الشهر الأول من سنة 

الصعبة و الودائع للأجل وذلك بسبب الادخار المالي و ارتفاع الأرصدة الخارجیة الصافیة و انخفاض 

شهدت ارتفاعا مستمرا إلى غایة الشهر  2018الاعتمادات المقدمة للدولة و في الأشهر الثمانیة الأخیرة لسنة 

ملیار دینار جزائري وذلك بسبب ارتفاع الأرصدة الخارجیة 16159.2حیث بلغت 2018الأخیر (سبتمبر) 

الصافیة، و التراكم المتزاید للادخار المالي بجزء من عائدات صادرات المحروقات و ارتفاع مداخیل الأسر و 

  .M2ة و هي المكونة الأساسیة لـ الودائع للأجل بالعملة الوطنی



لوط��ع����قتصاد�ات��م�وأثره�آلية�التمو�ل�بال�..........................�الفصل�الثا�ي  

 

  
41 

 والشكل أدناه یوضح ذلك:

  2018- 2017یمثل تطور حجم الكتلة النقدیة في الجزائر  ):01الشكل رقم (

  

  .02ن اعتمادا على معطیات الجدول رقم من إعداد الطالبتا المصدر:

  2018-2016المطلب الثالث: تطور سعر صرف الدینار الجزائر خلال الفترة 

یعتبر سعر الصرف احد الاهتمامات الكبرى للحكومة الجزائریة لما له من تأثیر على مختلف الجوانب    

، حیث أن سعر 2018-2016الاقتصادیة للدولة، وسنحاول التعرف على تطور هذا المتغیر خلال الفترة 

عر الصرف الجزائري الدینار مقابل الدولار والیورو عرف عدة تطورات و الجدول أدناه یوضح تطور معدل س

  مقابل العملات الصعبة و هو كالآتي:
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  2018- 2016الفترة ): المعدل السنوي لسعر الصرف الدینار الجزائري مقابل العملة الصعبة خلال 03لجدول رقم (ا

Source : la banque d’Algérie,  Bulletin statistique trimestriel, N°44, décembre 2018, p 20.  

من خلال الجدول أعلاه وحسب بنك الجزائر یتبین أن سعر صرف الدینار الجزائري قد عرف استقرارا بدایة من  

دینار  110و  109حیث تراوح ما بین  2017إلى غایة الثلاثي الثالث من سنة  2016الثلاثي الثالثة سنة 

رجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات من دینار مقابل الیورو و ی 129و  117مقابل الدولار الأمریكي و ما بین 

في تلك الفترة، حیث كانت هذه الصادرات المصدر الرئیسي  %31.6و التي بلغت  2017المحروقات في 

، في حین عرف سعر الصرف ارتفاعا إلى غایة 2017للعملة الصعبة، لكن ابتداء من الثلاثي الرابع من سنة 

أقفل الدینار  2018ائج الأزمة المالیة العالمیة، وفي سنة ، و ذلك بسبب نت2018الثلاثي  الثالث من سنة 

دینار مقابل الیورو و ذلك راجع  137دینار مقابل الدولار و أقفل بانخفاض قیمته بـ  118بالارتفاع إذ یقدر بـ 

  ك:الدولیة. والشكل أدناه یوضح ذل إلى ارتفاع أو انخفاض قیمة الأورو و مقابل الدولار في الأسواق

  

  

  

  

  

  

  

  

  2018  2017  2016  الفترة

قیم 

متوسط 

  الفترة

الثلاثي 

  الثالث

الثلاثي   الثلاثي الرابع

  الأول

الثلاثي 

  الثاني

الثلاثي 

  الثالث

الثلاثي   الثلاثي الأول  الثلاثي الرابع

  الثاني

الثلاثي 

  الثالث

مقابل 

  الدولار

109.7812  110.5693  109.9498  109.0665  110.0176  114.8101  114.0706  115.7269  118.0293  

مقابل 

  الیورو

122.5579  119.3349  117.1303  120.0294  129.0702  135.0627  140.1792  138.0191  137.2265  
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  2018-2016): تمثل تطور سعر صرف الدینار الجزائري مقابل الدولار و الیورو 02الشكل رقم (

  

    .03اعتمادا على معطیات الجدول رقم  الطالبتانمن إعداد  المصدر:

  2018- 2016المطلب الرابع: تطور الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر أسعار الاستهلاك 

سنحاول من خلال هذا المطلب رصد التطورات التي عرفها كل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر    

  .2018-2016أسعار الاستهلاك في الجزائر من خلال الفترة 

  2018-2016أولا: تطور الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة 

  التطورات المبنیة في الجدول التالي:لقد عرف معدل الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر    

  2018-2016): تطور الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال الفترة 03الجدول رقم (

  الوحدة ملیار دج                                                                                     

  2018  2017  2016  الفترة

قیم متوسط 

  الفترة

  الثلاثي

  لثالثا 

  الثلاثي

  الرابع 

  الثلاثي 

  الأول

الثلاثي 

  الثاني

الثلاثي 

  الثالث

  الثلاثي

  الرابع 

  الثلاثي

  الأول 

  الثلاثي 

  الثاني

الثلاثي 

  الثالث

الناتج 

المحلي 

  الإجمالي

4 335,90 4 553,70 4 606,80 4590,90 4 645,80 4 750,60 4 972,70 5 066,30 5 149,80 

Source : la banque d’Algérie ; Bulletin statistique trimestriel N°44 décembre  2018, p 2.  

- 2016من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن هناك تزاید متباطئ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 

 4553.7ملیار دینار جزائري لتنتقل إلى  4335.9ب 2016، حیث قدر في الثلاثي الثالث من سنة 2018

و ذلك نتیجة انخفاض أسعار المحروقات لیعاود الارتفاع  2018ملیار دینار جزائري في الثلاثي الرابع من سنة 

و هذا الارتفاع راجع إلى ارتفاع الحصة من إنتاج البترول مما ساعد في زیادة  2018و  2017في سنة 
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ر بشكل كبیر بتقلبات أسعار البترول إیرادات التصدیر و عدم الاستقرار في حصیلة قطاع المحروقات التي تتأث

  في الأسواق الدولیة. والشكل أدناه یوضح ذلك:

  2018-2016ي الجزائر خلال الفترة : یمثل تطور الناتج المحلي الإجمالي ف)03(الشكل رقم 

  

  .04ن بالاعتماد على الجدول رقم من إعداد الطالبتا  المصدر:

  2018-2016خلال الفترة ثانیا: مؤشر أسعار الاستهلاك في الجزائر 

 1990- 1980بالاقتصاد الكلي وذلك  خلال الفترة  الإضرار إلى أدتم كبیرة عانت الجزائر من موجات تضخ 

  :ضح ذلكو والجدول أدناه ی كبیرة على مستوى الهیكل الاقتصادي . إصلاحاتاتخاذ  إلىمما دفع بالسلطات 

  .2018- 2016لاستهلاك خلال الفترة : تطور مؤشر أسعار ا05الجدول رقم 

Source : la banque d’Algérie, Bulletin statistique trimestriel, N°44, décembre 2018, p 29.  

عرف  2016من خلال الجدول أدناه یتضح أن معدل مؤشر أسعار الاستهلاك (التضخم) في الجزائر لسنة  

أما بالنسبة  187.15لینتقل في الثلاثي الرابع إلى  183.72تزاید متباطئ حیث قدر في الثلاثي الثاني من سنة 

ثم لیصل في  197.60لرابع إلى لینتقل في الثلاثي ا 191.74فإنه قدر في الثلاثي الأول بـ  2017لسنة 

و كل هذا راجع إلى المحددات الكلاسیكیة للتضخم (مؤشر  202.80حیث قدر بـ  2018الثلاثي الثالث سنة 

أسعار الاستهلاك) الزیادة في الكتلة النقدیة و تغیر معدل الصرف، الأسعار العالمیة للمنتجات الأساسیة، 

سعار لا سیما أسعار السلع الاستهلاكیة غیر الغذائیة التي جرت التضخم المستورد ولم تكن الزیادة في الأ

  والشكل أدناه یوضح ذلك:  التضخم.
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الثلاثي 
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2016 2017 2018

الناتج المحلي الإجمالي

  2018  2017  2016  الفترة

قیم متوسط 

  الفترة

الثلاثي 

  الثالث

الثلاثي 

  الرابع

الثلاثي 

  الأول

الثلاثي 

  الثاني

الثلاثي 

  الثالث

الثلاثي 

  الرابع

الثلاثي 

  الأول

الثلاثي 

  الثاني

الثلاثي 

  الثالث

مؤشر أسعار 

  الاستهلاك

183.72  185.65  187.15  191.74  193.84  193.60  198.32  203.23  202.80  
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  .2018-2016: یمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة )04(الشكل رقم 

  

  .05تان بالاعتماد على الجدول رقم من إعداد الطالبالمصدر: 

  بالتضخمالمطلب الخامس: بدائل التمویل 

تعبر الصیرفة الإسلامیة عن النظام أو النشاط المصرفي الذي یعمل وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، أین   

تعتبر جزءا من المالیة الإسلامیة في إطار النظام الاقتصادي الإسلامي، و لیست المكون الوحید لهذا النظام، و 

الاقتصاد الإسلامي، حیث أنها أوجدت مجالا لتطبیق فقه تحظى بأهمیة بالغة كونها التطبیق العملي للأسس 

المعاملات المالیة الشرعیة في الأنشطة المصرفیة، و تعد المصارف الإسلامیة أحد أهم المرتكزات الأساسیة 

  القائمة بأعباء الصیرفة الإسلامیة ضمن مكونات النظام المالي الإسلامي.

  تعریف الصیرفة الإسلامیة : أولا

  :1تعاریف للصیرفة الإسلامیة أهمها توجد عدة

 الاقتصادهي مؤسسة مالیة مصرفیة تقوم بتجمیع الموارد المالیة وتوظیفها في مجالات تخدم  التعریف الأول:

 إلىتهدف  واجتماعيالوطني وفق الضوابط المشروعیة، بهدف تحقیق الربح، لها رسالة إنسانیة ذات بعد تنموي 

  توفیر منتجات مالیة تحوز على السلامة الشرعیة.

                                                             

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  ،دراسة نقدیة لبعض المنتجات المصرفیة، الإسلامیةدور الهندسة المالیة في تطویر الصناعة المصرفیة  أمال لعمش،1-

  . 03،ص: 2012جامعة فرحات عباس،سطیف، شهادة ماجستیر  في العلوم التجاریة،الحصول على  
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هي مؤسسة مالیة تقوم بالأعمال والخدمات المصرفیة والمالیة وجذب الموارد النقدیة وتوظیفها التعریف الثاني: 

في إطار  الاقتصادیة والاجتماعیةة یتوظیفا فعالا یكفل نموها وتحقیق أقصى عائد منها وبما یحقق أهداف التنم

  .الإسلامیةلشریعة أحكام ا

  ثانیا: أهمیة الصیرفة الإسلامیة

  1تعود الصیرفة الإسلامیة إلى ما یأتي:  

قیامها بتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة على الأعمال و الخدمات المصرفیة، ولاسیما المعاملات المصرفیة  .1

من المحرمات، و یعد هذا في النقود و السلع، بحیث تكون خالیة من الربا و الاستغلال و الغرر و غیرها 

 الهدف جوهر عمل المصرف الإسلامي و سر وجوده،؛

الحد من مشكلة التضخم بعدم التعامل بالفائدة، إذ یقوم المصرف الإسلامي بربط عائد الودائع بنسبة من  .2

ال الربح الفعلي في المشاریع الاستثماریة، دون أي إثراء غیر مشروع بسبب التضخم الذي یحققه رجال الأعم

المقترضون من البنوك الربویة قروضا ذات آجال طویلة، و هذا بدوره یصحح مسار المعاملات في أسواق 

 المال و النقد؛

ربط التنمیة الاقتصادیة بالتنمیة الاجتماعیة، إذ ینظر المصرف الإسلامي إلى التنمیة الاجتماعیة على أنها  .3

 أساس لا بد لتحقیق التنمیة من مراعاته؛

الفائض من الأموال المجمدة و دفعها إلى مجال الاستثمار في مشروعاتها التنمویة المختلفة، تجاریة تجمیع  .4

 كانت أم صناعیة أم زراعیة أم خدمیة؛

توفیر البدائل المصرفیة الشرعیة المناسبة، و إرضاء المتعاملین من خلال طرح صیغ تمویلیة تحظى بالقبول  .5

ربة و الإجارة و غیرها مما یعد من أفضل وسائل اجتذاب المدخرات لدى الجمیع، مثل المشاركة و المضا

 الحقیقیة و تجمیع الأموال اللازمة لتمویل مشروعات البنیة التحتیة ذات الجدوى الاقتصادیة و الاجتماعیة.

  .2011- 2009ثالثا: حجم التمویل بالتورق المصرفي في مصرف السلام مالیزیا خلال الفترة 

ویل بالتورق المصرفي من بین صیغ التمویل التي تبناها مصرف إسلام مالیزیا حدیثا، لقد كان حجم التم

، وفیما یلي سنلقي نظرة حول تطور حجم التمویل به خلال السنوات الثلاث، ووزنه 2009و كان ذلك سنة 

  ضمن سلة صیغ التمویل بالمصرف و الجدول أدناه یوضح ذلك:

  

  

                                                             

و القانونیة، المجلد  الاقتصادیة)، مجلة جامعة دمشق للعلوم 2011-2007أنس البقاعي، تجربة المصارف الإسلامیة في سوریة، الواقع و المعوقات ( 1-

  .702، رسالة ماجستیر، ص 30
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  2011-2009ریق المصرفي في مصرف مالیزیا خلال الفترة : حجم التمویل بالتو 06الجدول رقم 

 الوحدة: رینجت مالیزي

  2011  2010  2009  السنة

  3356190  2573328  167378  حجم التمویل بالتورق المصرفي

  13739883  12283242  10711003  إجمالي التمویل

  24.42  20.94  1.56  %نسبة التمویل بالتورق إلى إجمالي التمویل

   .2011، 2010، 2009لیزیا للسنوات التقاریر المالیة لمصرف السلام ماالمصدر: 

الجدول أعلاه أن حجم التمویل بالتورق المصرفي في مصرف إسلام مالیزیا كان ل نلاحظ من خلا  

) إذا ما قورن بإجمالي حجم التمویل، فقد قدر بـ 2009ضئیلا في أول سنة من اعتماده كآلیة للتمویل (

فنلاحظ أن  2010، أما في السنة الموالیة %1.56رینجت مالیزي، حیث لم یتعدى وزنه  167.378.000

رینجت  2.573.328.000هناك زیادة معتبرة في حجم التمویل به مقارنة بالنسبة السابقة، وقدرت بحوالي 

مصرف  ، ارتفع أیضا حجم التمویل بالتورق في2011وفي سنة  %21مالیزي، كما ارتفع وزنه إلى ما یقارب 

. والشكل أدناه یوضح %24.42رینجت مالیزي، بوزن وصل إلى نسبة  3.356.190.000مالیزي وقارب 

  ذلك:

- 2009): حجم التمویل بالتورق مقارنة بإجمالي التمویل في مصرف إسلام مالیزیا خلال 05الشكل رقم (

2011  

  

  .06ن بالاعتماد على بیانات الجدول رقم من إعداد الطالبتا المصدر:
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  رابعا: واقع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر

الجزائر كغالبیة الدول الإسلامیة و العربیة و حتى منها الغربیة قامت بفتح المجال للصیرفة الإسلامیة   

الذي فتح المجال للقطاع الخاص  90-10لتكون جزء من نظامها المصرفي منذ أن نشأ قانون النقد و القرض 

البنوك و منها البنوك الإسلامیة في الجزائر، أین اعتبرت الجزائر من الدول السابقة إلى و الأجنبي للإنشاء 

اعتماد هذا النوع من المؤسسات مقارنة بدول الجوار و بعض الدول العربیة الأخرى لكن ذلك لم ینعكس على 

الاعتماد سنة  حجم هذا النوع من النشاط، حیث لم یتم اعتماد سوى بنكین إسلامیین، آخرهما حصل على

2008.  

ویتعلق الأمر بكل من بنك البركة الجزائري و هو أول بنك برأس مال مختلط  (عام و خاص)، تم   

دج و بدأ بمزاولة نشاطه بصفة فعلیة خلال  500.000.000برأس مال یقدر  1991ماي  20إنشاؤه بتاریخ 

 %44لتنمیة الریفیة (الجزائر) بنسبة أما فیما یخص المساهمین فهما بنك الفلاحة و ا 1991شهر سبتمبر 

، 2003سبتمبر 26المؤرخ في  11-03ن رقم في إطار قانو  %56ومجموعة البركة المصرفیة (البحرین) بنسبة 

فللبنك الحق في مزاولة جمیع العملیات المصرفیة من التمویلات و استثمارات موافقة مع مبادئ أحكام الشریعة 

طویلة تم تسجیل إنشاء بنك جدید في هذا المجال و هو "مصرف السلام" و الذي الإسلامیة، ثم بعد ذلك سنوات 

باشر أعماله حدیثا من خلال تقدیم مجموعة من الخدمات المالیة وفقا للأحكام الشریعة الإسلامیة، لیكون بذلك 

أكتوبر  20خ ثاني مصرف إسلامي یدخل السوق المصرفیة الجزائریة، و یقدر رأس ماله الذي تم افتتاحه بتاری

ملیون دولار لیصبح حینها أكبر المصارف الخاصة  100ملیار دینار جزائري أي ما یقارب  72بـ  2008

العاملة بالجزائر، في حین لم یقم بنك الجزائر باعتماد بنوك إسلامیة أخرى رغم الطلبات التي تم إیداعها منذ 

ة لبعض البنوك التقلیدیة، و من أبرز التجارب في سنوات، إضافة إلى ذلك، سمحت السلطات الرقابیة الجزائری

التابع لشركة مشاریع الكویت القابضة، الذي بدأ نشاطه بالجزائر سنة  AGBهذا المجال بنك الخلیج الجزائري 

حیث یقوم بتقدیم خدمات مصرفیة متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة من خلال النوافذ الإسلامیة  2002

  1ا.المتواجدة بفروعه

، 2018دیسمبر  6الموافق لـ  1440ربیع الأول  28المؤرخ في  304-12حدد المرسوم التشریعي رقم   

ة یتضمن تحویل اعتماد إلى میزانیة تسییر وزارة الشؤون الخارجیة و الذي سمح بموجبه بإحداث الصیرف

اعتماد قدره ثلاثة  2018صل في مادته الأولى "یلغى من میزانیة التسییر سنة الإسلامیة في الجزائر و الذي ی

دج) مقید في میزانیة التكالیف  3.941.000.000ملاییر و تسعمائة وواحد و أربعون ملیون دینار جزائریا (

یخصص نفقات محملة احتیاطي مجمع التكالیف" كما نص في مادته الثانیة " 91-37المشتركة وفي الباب رقم 

                                                             
استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ،جامعة الشهید حمة لخضر ، الوادي  إشكالیةلوطني حول الملتقى ا عوادي مصطفى، -1

  .09،ص:2017،سنة 
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 3.941.000.000اعتماد قدره ثلاثة ملاییر و تسعمائة وواحد و أربعون ملیون دینار ( 2018لمیزانیة سنة 

  1دج) یقید في میزانیة التسییر وزارة الشؤون الخارجیة وفي الأبواب المبینة في الجدول الملحق بهذا المرسوم". 

ة كل فیما یخصه ، بتنفیذ هذا المرسوم الذي ینشر في " یكلف وزیر المالیة ووزیر الشؤون الخارجی3وفي المادة 

  الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة"

  حیث لجأت الجزائر لهذه الآلیة لأنها بدیل وطریقة ناجحة في عدة دول.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .04، ص 73، الجریدة الرسمیة العدد 304-18من القانون رقم  2و  1المادة  1-
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  خلاصة الفصل الثاني

، وذلك الأخیرةالجهاز المصرفي شهد تطورا ملحوظا في السنوات  أنمن خلال دراستنا لهذا الفصل یتبین      

یعتبر  الذي 10-90بعد صدور قانون النقد والقرض  إلالم تكن مجدیة  أنها إلاالمتعاقبة  الإصلاحاتبفضل 

  .الأخیرالتي عرفها هذا  الأساسیة الإصلاحاتمن بین 

العدید من القوى  أنالحل للازمة الراهنة، حیث التمویل بالتضخم هو  أنترى الحكومة  الإطاروفي هذا     

تملك اقتصاد  ، لكن الجزائر لاالأمریكیةونجحت على غرار الولایات المتحدة  التمویل االعالمیة استعملت هذ

لن تكون متماثلة مع اقتصادنا،  الأموالتنتج عن طریق طباعة مثل هذه الدول والكتلة النقدیة التي سوف  إنتاجي

قیمة الدینار، لكن الحلول البدیلة موجودة  نتائج وخیمة منها تدهور إلىه تضخم التي سوف تؤدي مما ینتج عن

  .الإسلامیةالصكوك  واستخدامهیكلة للاقتصاد كفتح السوق،  بإصلاحاتحیث یجب مصاحبة هذا التمویل 
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  الخاتمة

 إلىالإطارتم التطرق فیه  الأولفي هذه الدراسة من خلال الفصلین الفصل  إلیهبناءا على تم التطرق       

الفصل الثاني حاولنا تحلیل التجربة الجزائریة في مجال التمویل  أماالعامة والإصدار النقدي ، للإیراداتالنظري 

  هم بدائله.أى المؤشرات الاقتصادیة النقدیة و بالتضخم ودراسة انعكاساته عل

نامیة هي مشكلة  أوفمن بین المشاكل الاقتصادیة التي تعاني منها معظم الدول سواءا كانت متقدمة      

المختلفة ثم بعد ذلك تقوم بعلاج  أهدافهالق العجز في موازنتها لتحقیق الدول تتعمد خ أصبحتالعجز، فقد 

عواقب وخیمة  إلىقد یؤدي  لأنهمجازفة بشكل كبیر أسلوب قریب  للیعتبر  الأساسالعجز فیما بعد، ولكن في 

العامة فهناك وشح وقلة الموارد التي تمول نفقاتها وقد یتراكم هذا العجز ولا تستطیع معالجته، خصوصا مع ندرة 

الكثیر من الدول تلجأ إلى الإیرادات غیر عادیة وخصوصا الإصدار النقدي وهو ما یؤدي بها لمعالجة العجز 

  بالعجز.

  المتوصل إلیها أولا:  النتائج

یة وتسویةالعجز عن طریق اعتماد الجزائر التمویل بالتضخم من اجل تلبیك احتیاجات مشاریعها  التنمو -

  .الإیرادات

فرضته ظروف والتحولات الاقتصادیة وعلى  ااستثنائی ااستعجالی حلا لتمویل  بالتضخم في الجزائرا  بریعت -

  الحكومة الجزائریة اغتنامه لبناء نموذج اقتصادي یعتمد على تمویل ادخاري؛

 أثرهالتمویل بالتضخم وجدنا انه من الصعب تحلیل  آلیةعند محاولتنا تشخیص التجربة الجزائریة في تطبیق  -

 الأعوانلغیاب المعطیات لذلك، وواقعا نظرا لصعوبة تحدید سلوكیات  إحصائیاعلى المتغیرات الاقتصادیة 

  الاقتصادیین في المستقبل خاصة تلك المتعلقة بتوقعات التضخم،

 أنالتي یمكن  الدولة، كون الضریبة من الوسائلتعد الضریبة من الوسائل لتمویل العجز المتكرر في میزانیة -

  تحقق الثبات؛

  كبدیل للتمویل بالتضخم لعلاج عجز المیزانیة للدولة. الإسلامیةاعتماد الصیرفة  -
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التمویل بالتضخم هو نتیجة لهشاشة مالیة الدولة في ظل غیاب تنویع  آلیةتبني  أننقول  الأخیروفي  -

  یقود في مختلف الأحوال إلى طباعة النقود دون غطاء. لیةالآاقتصادي، والاعتماد على هذه 

  صحة الفرضیات اختبارثانیا: 

  قد أثبتت صحتها لأن الإیرادات هي التي تلجأ إلیها الدولة لتمویل نفقاتها. :الفرضیة الأولى

ل طبع الجزائر لتمویل نفقاتها من خلا اعتمدتهالأن التمویل بالتضخم آلیة  صحتها أثبتت: الفرضیة الثانیة

  .الاقتصادیةكمل ومصحح للوضعیة الأوراق النقدیة وانه حل م

وهذا ما نلاحظه على المؤشرات  نعم التمویل بالتضخم له أثر سلبي على المؤشرات الاقتصادیة: الفرضیة الثالثة

قیمة الدینار  وانخفاضعدلات التضخم مالاقتصادیة خصوصا المؤشرات النقدیة حیث عرفت ارتفاع في 

  .الجزائري

الصیرفة الإسلامیة  بدیل للتمویل بالتضخم لأنها آلیة النتائج المتوصل إلیها تبین أن من خلال  الفرضیة الرابعة:

  .الإسلامیةخصوصا  وطریقة ناجحة في عدة دول

  ثالثا: التوصیات المقترحة

سیاسة التمویل بالتضخم وما یترتب عنه من ارتفاع للسیولة في السوق وانخفاض التكلفة لدعم استقرار  استغلال-

  القدرة الشرائیة للدینار الجزائري؛

محدودیة عائدات التمویل بالتضخم فرض نفسه ولیس خیارا في ظل استبعاد الاستدانة الخارجیة و  إلىاللجوء -

  ؛الاقتراض الداخلي

  ؛للاقتصادحسن إدارة موارد التمویل بالتضخم كفیلة بإعطاء نفس جدیدة -

الموازنة على حسب الوضعیة للتقلیل من عجز  الإنفاقضرورة التنسیق بین أدوت  السیاسة المیزانیة وترشید -

  الاقتصادیة في الجزائر؛

  المالیة في الجزائر؛ لإیراداتاالرئیسیة لنقص  الأسبابإلزامیة محاربة التهرب الضریبي والذي یعتبر من -

  على تنشیط مصادر التمویل الداخلیة لكي تكون ركیزة أساسیة لسیاسة المیزانیة؛ العمل-
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تؤدي  أنمن اجل  الأخرىالعمل على التنسیق الدائم والمستثمرین لسیاسة المیزانیة والسیاسات الاقتصادیة -

  ؛الجزائر هاشهدتات التي وجه خصوصا مع المتغیر  أكملعلى  أهدافهادورها وتحقق 

  من خلال دراستنا تبین أن الصیرفة الإسلامیة تعتبر كحل بدیل لتمویل الدولة لنفقاتها. -

  رابعا: آفاق الدراسة

البحث وبعد ما تعرضنا إلى التمویل بالتضخم وان هناك بعض الجوانب لم نتطرق إلیها في هذه في نهایة هذا و 

بكل  الإحاطةالدراسة مازالت بحاجة إلى البحث ودراسة أعمق وذلك بسبب تشعب عناصر الموضوع وعدم 

جوانبه، ومنه فهذا الموضوع بحاجة لدراسات وبحوث أخرى تعطي جوانب النقص، وذلك من خلال إشكالیات 

  المقترحة وهي:

  .؟قیاسیة أسالیبأثر التمویل بالتضخم على المتغیرات الاقتصادیة باستعمال  ما هو-

  الاقتصادیة على التمویل بالتضخم. الأزماتأثر -

  لمعالجة عجز الموازنة العامة في الجزائر. راتیجیةكاستالتنویع الاقتصادي  -
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 الملخص:

ودوره في تمویل بالتضخم تمویل ال تھدف ھذه الدراسة إلى تعریف

عجز المیزانیة، ونظرا للازمة التي تمر بھا الجزائر بسبب انخفاض 

أسعار البترول، عمل البنك المركزي على اعتماد أسلوب التمویل غیر 

تقلیدي وھو تعدیل مدتھ خمس سنوات، والذي استلزم تعدیلات في 

وھذا التعدیل سیسمح للخزینة العمومیة  10-90قانون النقد والقرض 

من الخدمات المالیة للبنك المركزي بشكل أوسع في تغطیة  الاستفادة

 نفقاتھا، ووفقا لمتغیرات الاقتصاد الوطني.

تمویل غیر تقلیدي، قانون النقد والقرض، بنك  الكلمات المفتاحیة:

خزینة عمومیة. المركزي،   

Summary: 

This study aims to define the financing of inflation and its 

role in financing the budget deficit. Due to the crisis 

experienced by Algeria due to low oil prices, the Central 

Bank has adopted the unconventional financing method, a 

five-year amendment, which necessitated changes in the 

Monetary and Credit Law The amendment will allow the 

Treasury to benefit from the financial services of the 

Central Bank more broadly in covering its expenses, and in 

accordance with the changes in the national economy. 

Keywords: unconventional financing, money and loan law, 

central bank, public treasury. 
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